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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائــــل  :تعزي
ــوق ـــج    حقـ ـــي ذلـــك النهــ ــا فــ ــسان، بمـ الإنـ
ــة ــسين البديلـ ــي بح  لتحـ ــع الفعلـ ــالتمتـ ـوق قـ

        الإنسان والحريـــات الأساسيــة
  الحق في التنمية    

    
  العامتقرير الأمين     

  

  موجز  
يتــضمن هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن أنــشطة مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان    

يتصل بتعزيز الحق في التنمية وإعمالـه، بمـا فيهـا الأنـشطة المـضطلع بهـا في سـياق الـذكرى           فيما
ويعــرض . الــسنوية الخامــسة والعــشرين لــصدور إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن الحــق في التنميــة  

رير أيضا مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الـتي اعتمـدها بتوافـق الآراء الفريـق العامـل                 التق
المعــني بــالحق في التنميــة التــابع لمجلــس حقــوق الإنــسان، بغيــة الإســهام في المــداولات الحكوميــة 

  .الدولية المتعلقة بمنهاج العمل في المستقبل في الإعمال الفعلي للحق في التنمية
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  مقدمة  -أولا   
لحقـوق  الـسامية   الأمـم المتحـدة     إلى مفوضـة    ، طلبت الجمعية العامة     ٦٥/٢١٩في القرار   - ١

تعزيز الشراكة العالمية لأغـراض     لأن تقوم، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة          الإنسان  
ــشطة    ــورد تلـــك الأنـ ــة وأن تـ ــا  بالتنميـ ــصيل في تقريرهـ ــذ التفـ ــل الـ ــيقدم المقبـ إلى مجلـــس ي سـ

المتحـدة لحقـوق     الأمـم وفي القرار نفـسه، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى مفوضـية              . الإنسان حقوق
تبـــدأ، بالتـــشاور مـــع الـــدول الأعـــضاء وغيرهـــا مـــن الجهـــات المعنيـــة، الأعمـــال    أنالإنـــسان 

ــة في      ــق في التنميـ ــاد إعـــلان الحـ ــشرين لاعتمـ ــسة والعـ ــذكرى الخامـ ــال بالـ التحـــضيرية للاحتفـ
ــام ــضا إلى  ٢٠١١ ع ــت أي ــا       وطلب ــة في دورته ــة العام ــرا إلى الجمعي ــدم تقري ــام أن يق الأمــين الع

يـشمل   والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقـوق الإنـسان عـن تنفيـذ القـرار، علـى أن                 السادسة  
ــة        ــز الحــق في التنمي ــدولي لتعزي ــوطني والإقليمــي وال ــصعد ال ــى ال ــة عل ــران الجهــود المبذول التقري

التقريــر المقــدم اســتجابة للطلبــات المــذكورة أعــلاه ووفقــا للممارســة   هــذا ل ويــشك. وإعمالــه
المعمول بها تقريرا موحدا للأمـين العـام ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان عـن                      

  .الحق في التنمية
  

  الأمم المتحدة لحقوق الإنسانة يمفوضأنشطة   -ثانيا   
 وطلـب مجلـس حقـوق       ٦٥/٢١٩د في قرارهـا     بناء علـى طلـب الجمعيـة العامـة الـوار            - ٢

الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنـــسان، ة يمفوضـــ، شـــرعت ١٥/٢٥الإنـــسان الـــوارد في قـــراره 
بالتـشاور مــع الـدول الأعــضاء وغيرهــا مـن الجهــات المعنيــة، في برنـامج للاحتفــال بالــذكرى     
ــا     ــدولا زمنيـ ــة، وأعـــدت جـ ــسة والعـــشرين لـــصدور إعـــلان الحـــق في التنميـ ــسنوية الخامـ  الـ

  .)١(للمناسبات والأنشطة
ــباط   - ٣ ــي ش ــر /فف ــت  ٢٠١١فبراي ــبرلين، ألق ــم المتحــدة  مفوضــة  ب ــسامية الأم ــوق ال لحق

الإنـــسان كلمـــة رئيـــسية خـــلال المناســـبة الافتتاحيـــة للاحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية الخامـــسة   
ــة بعنــوان    ــة  ٢٥”والعــشرين لــصدور إعــلان الحــق في التنمي :  عامــا مــن إعمــال الحــق في التنمي

، وربطــت في كلمتــها بــين الانتفاضــات الــشعبية في شمــال أفريقيــا        “نجــازات والتحــديات  الإ
وخــلال نــدوة للخــبراء نظمــت في إطــار .  في التنميــةحــق الــشعوبوالــشرق الأوســط وإنكــار 

التعامـل مـع المـأزق الـذي     : المناسبة، تم تحديد ثلاثة تحديات أمـام إعمـال الحـق في التنميـة وهـي            

__________ 
  )١(  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Calendarofevents.aspx.  
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كــومي الــدولي؛ والحاجــة إلى تعمــيم مراعــاة الحــق في التنميــة في عمــل    يتخــبط فيــه النقــاش الح 
  .)٢(منظومة الأمم المتحدة؛ والحاجة إلى كسب الأنصار على نطاق أوسع للحق في التنمية

وبمناسبة مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان نمـوا المعقـود في اسـطنبول في                         - ٤
ة الــسامية أن حقـوق الإنــسان، بمــا فيهـا الحــق في التنميــة،   ، لاحظـت المفوض ــ٢٠١١مــايو /أيـار 

تكتسي أهمية مركزية بالنسبة للمسار الإنمائي المتوخى لأقل البلدان نموا؛ وأبـرزت أن الـذكرى               
 مـن   ات الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنميـة هـي فرصـة لتنـشيط الـشراك                ةالسنوي

في الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان؛ وأكدت الـصلات بـين          أجل تهيئة بيئة مواتية للتنمية، تأخذ       
التنمية والحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وإسهام المـرأة في التنميـة؛ وأعـادت تأكيـد التـزام                 

  .المفوضية بدعم التنمية القائمة على حقوق الإنسان في أقل البلدان نموا
أعربـت المفوضـة الـسامية عـن أملـها          وفي الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،          - ٥

المرحلة المقبلة من المداولات بشأن الحق في التنمية التركيز علـى تحـسين رفـاه               في  تواصل  يفي أن   
الإنسان وتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الكاملـة في تحديـد الخيـارات الهامـة الـتي تـؤثر                   

وفي . ة لتكـافؤ الفـرص والتعـاون الـدولي    وشددت المفوضة الـسامية علـى الأهميـة المركزي ـ        . فيهم
الدورة السادسة عشرة للمجلس، أكدت المفوضـة الـسامية أن تعزيـز الحـق في التنميـة وإعمالـه                   

  .يظل بعدا رئيسيا في عمل المفوضية
 أيضا، نشرت المفوضية نـسخة مـن إعـلان الحـق في التنميـة في شـكل                  ٢٠١١وفي عام     - ٦

  .ية بشأن الحق في التنميةكتيب وأصدرت ملصقا ومذكرات إعلام
، في بيـان بـشأن أهميـة وملاءمـة          لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    وعبرت    - ٧

، عــن تــصميمها علــى متابعــة رصــد تنفيــذ جميــع  ٢٠١١مــايو /الحــق في التنميــة اعتمــد في أيــار
والاجتماعيــة الحقــوق المــشمولة بالحمايــة في طــار العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية    

ــاً           ــالاً تام ــة إعم ــالحق في التنمي ــصلة ب ــال العناصــر المت ــضا في إعم ــسهم أي ــا ي ــو م ــة، وه والثقافي
هيئات الأمـم المتحـدة المنـشأة بموجـب معاهـدات           وبالمثل، عبر رؤساء    ). E/C.12/2011/2 انظر(

ــسان  ــان اعتمــد في تمــوز حقــوق الإن ــه /، في بي ــذل جهــود   ،٢٠١١يولي  عــن تــصميمهم علــى ب
رة لتشجيع قراءة لكافة معاهدات حقـوق الإنـسان ترتكـز علـى التنميـة وتتـسم بـالترابط                   متضاف

مــن أجــل تأكيــد وإبــراز أهميــة الحــق في التنميــة في تفــسير وتطبيــق أحكــام معاهــدات حقــوق     
  .)٣(الإنسان وفي رصد الامتثال لها

__________ 
 /http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pagesو : athttp://library.fes.de/pdf-files/iez/08156.pdfانظــــــــــــــر    )٢(  

DevelopmentHumanRightForAll.aspx و .http://www.fes.de/gpol/en/RTD_conference.htm  
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htmانظر   )٣(  
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الـشراكة  وفي مناسبة خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الحق في التنميـة و            - ٨
، ٢٠١١يوليـه   / خـلال الـدورة الموضـوعية للمجلـس في تمـوز           نظمـت العالمية مـن أجـل التنميـة،        

جرى تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها لتعزيز الحق في التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائيـة                
 أوجـه  للألفية أن يعـزز بعـضهما بعـضا والكيفيـة الـتي يمكـن بهـا للأمـم المتحـدة أن تـستفيد مـن                        

  .)٤(ه وما بعد٢٠١٥التآزر هذه في أفق عام 
، ٢٠١٠سـبتمبر   /وخلال المنتدى العام الـذي نظمتـه منظمـة التجـارة العالميـة في أيلـول                 - ٩

 3D بشأن الحـق في التنميـة مـع المنظمـة غـير الحكوميـة      حلقة نقاش اشتركت المفوضية في رعاية     
وأكد المشاركون في الحلقة علـى      .  الإنسان كأداة لتعزيز الاتساق بين التجارة والتنمية وحقوق      

؛ وسياسـات   حيّـز سياسـاتي   حاجة المؤسسات العالمية إلى كفالـة تقـارب بـين مختلـف المـصالح؛ و              
    .لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنوع الاقتصادي

مجموعــة الاســتنتاجات والتوصــيات الــتي اعتمــدها بتوافــق الآراء الفريــق    -ثالثا   
   في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسانالعامل المعني بالحق

يتــضمن الفــرع الثالــث مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصــيات الــتي اعتمــدها بتوافــق     - ١٠
  .)٦(٢٠١٠ إلى ١٩٩٨ خلال الفترة من )٥(الآراء الفريق العامل المعني بالحق في التنمية

__________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/RtDandGlobalPartnershipforDevelopment.aspxر انظ  )٤(  
أيــده مقــرر المجلــس الاقتـــصادي    و، ١٩٩٨/٧٢ أنــشئ الفريــق العامــل بموجــب قــرار لجنـــة حقــوق الإنــسان         )٥(  

 برصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحـق في التنميـة، كمـا هـو                 ه وكلف ١٩٩٨/٢٦٩والاجتماعي  
مفصل في إعلان الحق في التنمية، على الصعيدين الوطني والـدولي، وتقـديم توصـيات في هـذا الـشأن، ومواصـلة                      

تع بـه كـاملا، والتركيـز كـل عـام علـى التزامـات محـددة في الإعـلان؛ واسـتعراض                 تحليل العقبات التي تعوق التم    
التقارير وأية معلومات أخرى تقدمها الدول، ووكـالات الأمـم المتحـدة، وسـائر المنظمـات الدوليـة والمنظمـات                    

 في كـل دورة  غير الحكومية ذات الصلة بشأن العلاقة بين أنشطتها والحق في التنمية؛ وتقديم تقرير عن مداولاته              
إلى مجلس حقوق الإنسان، يشمل تقـديم المـشورة لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان بـشأن إعمـال الحـق                         

التنمية، واقتراح برامج ممكنـة للمـساعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب البلـدان المعنيـة بهـدف تعزيـز إعمـال الحـق                في
  .التنمية في

واعتمد استنتاجاته وتوصياته بتوافق الآراء في جميع       .  دورة ١١،  ١٩٩٨ عام   عقد الفريق العامل، منذ إنشائه في       )٦(  
ولا تـرد هـذه     . الدورات باستثناء دوراته الأولى والثانية والرابعة التي اختتمت بتوصيات قدمها رئيس كل دورة            

وعية، في مقابـل  ويركز الموجز على الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالمـسائل الموض ـ   . التوصيات في هذا الموجز   
وتجـدر الإشـارة   . المسائل الإجرائية، إلا إذا كانت هذه المسائل الإجرائية ذات صلة بمسألة موضوعية قيـد النظـر              

إلى أن الفريق العامل أحاط علما خلال دورته الخامـسة بمواقـف الوفـود التاليـة الـتي لم يكـن القـصد منـها إعاقـة             
اليابان بموقفهـا بخـصوص التجـارة والتخفيـف مـن عـبء الـدين لكنـها                 احتفظت  : توافق الآراء في الفريق العامل    

ــن التوافــــق        ــسها عــ ــة بنفــ ــدة الأمريكيــ ــات المتحــ ــدا والولايــ ــتراليا وكنــ ــأت أســ ــق؛ ونــ ــضمت إلى التوافــ انــ
)E/CN.4/2005/25   وفي مناسبات أخرى، قدمت عدة دول ومجموعـات تعلـيلات لمواقفهـا بـشأن              ). ٣٢، الفقرة

، A/HRC/4/47، و ٢٨، الفقــــرة E/CN.4/2006/26انظــــر مــــثلا (بعــــد اعتمادهــــا الاســــتنتاجات والتوصــــيات 
  ).٣٩، الفقرة A/HRC/12/28 و ٣٧، الفقرة A/HRC/9/17، و ٤٧ الفقرة
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  لحق في التنمية وإعمالهامفهوم   -ألف   
ــق في    - ١١ ــلان الحـ ــرف إعـ ــام    يعـ ــة عـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــذي اعتمدتـ ــة، الـ  في ١٩٨٦التنميـ

ــاره  ٤١/١٢٨ قرارهــا ــة باعتب حقــا مــن حقــوق الإنــسان غــير قابــل للتــصرف    ، الحــق في التنمي
ــة اقتــصادية      وبموجبــه يحــق لكــل إنــسان ولجميــع الــشعوب المــشاركة والإســهام في تحقيــق تنمي

كن فيهـا إعمـال جميـع حقـوق الإنـسان           واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يم       
ــاً   ــات الأساســية إعمــالاً تام ــة     . والحري ــة وثقافي ــصادية واجتماعي ــة اقت ــة عملي ــأن التنمي ــسلم ب وي

الأفـراد علـى أسـاس    وجميـع  الـسكان  جميع التحسين المستمر لرفاهية إلى وسياسية شاملة تهدف  
. العــادل للفوائــد الناجمــة عنــها مــشاركتهم، النــشطة والحــرة والهادفــة، في التنميــة وفي التوزيــع   

ويقتضي تعزيز التنمية إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيـز وحمايـة الحقـوق المدنيـة                 
  .والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة

عــدم التمييــز، ويجــسد الحــق في التنميــة مبــادئ حقــوق الإنــسان المتمثلــة في المــساواة، و  - ١٢
وتتمثل المقتضيات الأساسـية في إعـلان الحـق     . التعاون الدولي و المساءلةوالمشاركة، والشفافية و  

  :في التنمية في ما يلي
  ؛لتنميةاجعل الإنسان محور   )أ(  
  ؛ونشطة وهادفةكفالة مشاركة حرة   )ب(  
  ضمان عدم التمييز؛  )ج(  
  التوزيع العادل لفوائد التنمية؛  )د(  
   والسيادة على الموارد الطبيعية؛،حترام تقرير المصيرا  )هـ(  
كفالــة كــون الحــق في التنميــة جــزءا مــن عمليــة تنــهض بحقــوق أخــرى مدنيــة    )و(  

  .وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية
  

  مفهوم الحق في التنمية    
لممكنـة في  خلص الفريق العامل المعني بـالحق في التنميـة، في مداولاتـه، إلى أن الفـروق ا                  - ١٣

لا تــؤثر علــى الحــق في التنميــة كمــا هــو ”اســتخدام المــصطلح أثنــاء مناقــشات الحــق في التنميــة 
، وأن جميــع أصــحاب المــصالح، مــن دول أعــضاء، “منــصوص عليــه في إعــلان الحــق في التنميــة

وخبراء، وعاملين في مجال التنمية، ومؤسـسات دوليـة، ومجتمعـات مدنيـة ينبغـي أن يمـضوا نحـو                    
ــم مـــش  ــروق     فهـ ــذه الفـ ــن هـ ــر عـ ــة بـــصرف النظـ ــق في التنميـ ــة للحـ ــات الجوهريـ ترك للمكونـ

  ).٣٨، الفقرة E/CN.4/2005/25 انظر(
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اتبــاع نهــج قــائم علــى الحقــوق لتحقيــق ”وبالإضــافة إلى ذلــك، أقــر الفريــق العامــل أن   - ١٤
ــسه       ــة وفي الوقــت نف ــسهم في إعمــال الحــق في التنمي ــصادية ي ــة الاقت ــصادي والتنمي  النمــو الاقت

ــوطني   لا ــستويين الـ ــى المـ ــه علـ ــاره ومتطلباتـ ــستنفد آثـ ــدولي يـ ــر  (“والـ ، E/CN.4/2005/25انظـ
  ).٤٦ الفقرة
النمو الاقتصادي المستمر يُعد عنـصراً لا غـنى عنـه لإعمـال الحـق في        ”ومع الإقرار بأن      - ١٥

ــة ــرة Corr.1 و E/CN.4/2004/23 (“التنمي ــق العامــل إلى أن  )٤٣، الفق ــة ”، خلــص الفري التنمي
ــة         ــة الاجتماعي ــرون بالعدال ــو المق ــزز النم ــصادية تع ــى سياســات اقت ــز عل ــي أن ترتك  وأن “ينبغ

الحاجة إلى تحقيق التآزر بين الاستراتيجيات الإنمائيـة الموجهـة نحـو تحقيـق النمـو وبـين حقـوق               ”
الإنسان هي استجابة إلى النداء المتزايد الذي يوجهه الناس لكـي تكـون جهـود التنميـة جهـوداً                   

). ٤٢، الفقـرة  E/CN.4/2005/25 (“ على زيادة القدرات والملكيـة والقـدرة علـى البقـاء          تساعد
وعــلاوة علــى ذلــك، أحــاط الفريــق العامــل علمــاً بــأن الحــق في التنميــة يُثــري الاســتراتيجيات    
الإنمائية الموجهة نحو تحقيق النمو من خلال الإدماج المنتظم لحقـوق الإنـسان ومبـادئ الـشفافية           

والمــشاركة والمــساءلة وعــدم التمييــز في العمليــات الإنمائيــة، علــى المــستويين الــوطني    والمــساواة 
وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون الحق في التنمية هـو المرشـد عنـد تحديـد الأولويـات                  . والدولي

ــة     ــسياسة العامـ ــر الـ ــوارد وأطـ ــازلات في تخـــصيص المـ ــول للتنـ ــاد حلـ ، E/CN.4/2005/25(وإيجـ
  ).٤٣ الفقرة
المبادئ التي يقوم عليها الحق في التنمية، وهي المساواة وعدم التمييـز        ”عند التذكير بـ    و  - ١٦

ــدولي   ــشفافية والمــساءلة والتعــاون ال ــدأ   “والمــشاركة وال ــة خاصــة لمب ــق العامــل أهمي ، أولى الفري
كمبـادئ أساسـية     الإنصاف، ومبدأي سيادة القانون والحكم السديد، علـى جميـع المـستويات،           

  ).٤٠، الفقرة E/CN.4/2006/26(ق في التنمية لإعمال الح
  

  إعمال الحق في التنمية     
ظـروف   ال إيجـاد  عـن  مـسؤولية الـدول      المناسبات  بعض  الفريق العامل في    تناول في حين   - ١٧

المواتيــة علــى الــصعيد الــوطني لإعمــال الحــق في التنميــة، مقابــل الظــروف الدوليــة لإعمــال هــذا 
ا مسألتين مـستقلتين، فإنـه أكَّـد عمومـاً علـى وجـود صـلة بينـهما                  الحق، مشيراً إليهما بوصفهم   

وفيمــا يتعلــق بإيجــاد ). ١٠٤ و ١٠٣ و ٩٦ و ٩٥، الفقــرات E/CN.4/2002/28/Rev.1انظــر (
هنــاك قبــولاً متزايــداً لــضرورة العمــل ”الظــروف الدوليــة المواتيــة، اعتــرف الفريــق العامــل بــأن  

ورغــم أنــه . يميــة والدوليــة في إعمــال الحــق في التنميــة المتــزامن علــى المــستويات الوطنيــة والإقل 
مغالاة في التأكيد على أهمية مسؤولية الدول عن إعمال الحق في التنمية، فـإن ذلـك لا يقلـل                 لا
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 “بأي شكل من الأشكال من أهمية التعاون الدولي في توفير بيئة ملائمة علـى المـستوى الـدولي                 
)E/CN.4/2006/26 ٣٢، الفقرة.(  

ع الإقرار بـأن التعـاون الـدولي هـو واحـد مـن الالتزامـات الدوليـة الـتي يـنص عليهـا                       وم  - ١٨
إعلان الحق في التنمية، حـدَّد الفريـق العامـل أيـضاً التعـاون الـدولي كواجـب مكـرس في ميثـاق           
الأمم المتحدة ويتجـسد في الالتزامـات المتبادلـة، الـتي تتـرجم واجـب التعـاون الـدولي العـام إلى                       

  ).٣٧، الفقرة E/CN.4/2006/26(مة محددة بين الشركاء المتعاونين ترتيبات ملز
وبالإضافة إلى ذلـك، وإذا كـان مفهومـاً أن للتعـاون الـدولي أوجـه وأسـاليب متنوعـة،                 - ١٩

فإن الفريق العامل شدد أيضاً على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وأشكال أخـرى مـن التعـاون                 
ــضامن   ــزام والتـــ ــشراكة والالتـــ ــل الـــ ــوب    مثـــ ــدان الجنـــ ــاون بـــــين بلـــ ــا في ذلـــــك التعـــ ، بمـــ

)E/CN.4/2002/28/Rev.1 ١٠٢، الفقرة .(  
ورأى الفريق العامل أن السياق العـالمي المـتغير يتطلـب اتبـاع نهـج حـسن التنـسيق إزاء                      - ٢٠

التعاون الإنمائي بحيث يكفل تحسين التنسيق وتقوية الشراكات واتباع نهـج قائمـة علـى النتـائج                 
حم في تنفيذ توافق الآراء بشأن الأهداف الإنمائية كخطوة ملموسة في سـبيل إقامـة    وزيادة التلا 

المتبادلــة يمكنــها أن تــؤدي إلى  وأشــار إلى أن الالتزامــات. الــشراكات لإعمــال الحــق في التنميــة
ترتيبات ملزمة محددة بين الشركاء المتعاونين، وأنه يمكن تحديد هذه الترتيبـات والاتفـاق عليهـا                

، E/CN.4/2005/25انظـر   (ل مفاوضات حقيقية لكفالة الملكية الوطنية للعمليـة الإنمائيـة           من خلا 
  ).٤٤الفقرة 
ــة، اســتخدم الفريــق العامــل تكــراراً كلمــة       - ٢١ ولــدى الإشــارة إلى إعمــال الحــق في التنمي
ميـة   مثلاً، أقرَّ الفريق العامل بأن الإعمال التـدريجي للحـق في التن            ٢٠٠٤ففي عام   . “تدريجياً”

يحتاج إلى رؤية واضحة وتلاحم معزز وتنسيق فعـال للـسياسات والـبرامج، وعمليـة اسـتعراض                 
ــزام سياســــي علــــى الــــصعيدين الــــوطني والــــدولي     ــيم متواصــــل، والتــ ذات مــــصداقية، وتقيــ

)E/CN.4/2004/23 و Corr.1 ح (٤٣، الفقرة.((  
: لحـق في التنميـة، يُـذكر      ومن العوامل المعترف بها صراحةً على أنهـا تُـسهم في إعمـال ا               - ٢٢

ــه          ــؤ ب ــى قواعــد ويمكــن التنب ــائم عل ــتح وعــادل وق ــدد الأطــراف ومنف ــة نظــام تجــاري متع إقام
وضــع وتقيــيم ونــشر   وتمييــزي؛ والنمــو الاقتــصادي المــستمر؛ واســتمرار الــشراكات؛       وغــير
ــدابير ــا        ت ــوم عليه ــتي يق ــادئ ال ــد بالمب ــدولي؛ والتقي ــوطني وال ــستويين ال ــى الم ــة ومحــددة عل  عملي
ــلان ــددة       إعـ ــة المتعـ ــة والماليـ ــسات الإنمائيـ ــرامج المؤسـ ــات وبـ ــه سياسـ ــة لتوجيـ ــق في التنميـ الحـ

واتبـــــاع نهـــــج قـــــائم علـــــى الحقـــــوق لتحقيـــــق النمـــــو الاقتـــــصادي والتنميـــــة   الأطـــــراف؛
وإرســـاء دعـــائم الحكـــم الـــسديد وســـيادة القـــانون علـــى المـــستويين الـــوطني          الاقتـــصادية؛
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ــدولي؛ ــات ال ــ  وال ــدول للفئ ــشة؛ وإعمــال الحقــوق  واســتجابة ال ــة  ضعيفة والمهمَّ ــة والثقافي المدني
ــسياسية   ــصادية وال ــةووالاقت  E/CN.4/2004/23، و E/CN.4/2002/28/Rev.1انظــر (“ الاجتماعي

وتــــشمل العناصــــر الإضــــافية الــــتي تم ). E/CN.4/2006/26، و E/CN.4/2005/25، و Corr.1 و
ساســية المؤســسية؛ والاتــساق والتعــاون في الــبنى الأ: تحديــدها لإعمــال الحــق في التنميــة مــا يلــي

وضع السياسات والبرامج؛ وتنميـة المـوارد البـشرية؛ والتمويـل العـام والإدارة العامـة؛ والتنظـيم                  
والمراقبة الماليان؛ والتعليم الأساسي؛ وسياسات الميزانية التي تتناول المسائل الاجتماعية وتراعـي            

والنظـام القـضائي؛ والتقـدم التكنولـوجي الملائـم واتقـاء            الاعتبارات الجنسانية؛ وسيادة القـانون      
الأزمــات؛ والمــساعدة التقنيــة، وبنــاء القــدرات وتبــادل المعلومــات لمــساعدة البلــدان الناميــة في    
جهودهــا؛ وتحديــد وتحليــل العقبــات الــتي تحــول دون الإعمــال الكامــل للحــق في التنميــة علــى    

  .المستويين الوطني والدولي معاً
 الفريق العامل أنه ينبغي تقاسم المعارف وأفضل الممارسات، بمـا في ذلـك التـدابير                وأقر  - ٢٣

ويـتم ذلـك    . العملية والمحددة بشأن تنفيذ الحق في التنميـة وزيـادة إتاحتـها للأفـراد والمؤسـسات               
عن طريق جمع ونشر الممارسات الجيدة وقـصص النجـاح، ومـن خـلال قيـام مختلـف أصـحاب                    

ــعة النطـــــاق علـــــى المـــــستويين الـــــوطني والـــــدولي   المـــــصالح ببـــــذل جهـــــود تع  ــة واســـ اونيـــ
  ). ٣٦، الفقرة E/CN.4/2005/25، و ٤٣، الفقرة Corr.1 و E/CN.4/2004/23 انظر(

والفريق العامل لا يتصور نفسه أن يكون بـديلاً عـن مفاوضـات متعـددة الأطـراف في                    - ٢٤
مـؤهلاً لاسـترعاء الاهتمـام      غـير أنـه يعتـبر نفـسه         . مجالات تخضع لولاية منظمات دوليـة أخـرى       

بقوة إلى جميع المجالات التي يرى فيها أن النظام القائم يؤثر سـلبياً علـى إعمـال الحـق في التنميـة       
وهــو عنــدما يقــوم بــذلك، فإنــه يأمــل في أن تتخــذ المنظمــات المعنيــة كافــة الخطــوات  . للجميــع

ــراهن     ــويم الوضــع ال ــة لتق ــرة E/CN.4/2002/28/Rev.1(اللازم ــصب  ). ١٠١، الفق ــالي، ين وبالت
تركيز الفريق العامل وإجراءات متابعته على إدمـاج وإعمـال الحـق في التنميـة وفـق مـا جـاء في                      
الإعــلان، نظــراً إلى أن فهــم هــذا الحــق علــى الــصعيد العــالمي يتطلــب إدماجــاً تامــاً في الأنــشطة  

يـة الماليـة والتجاريـة    التنفيذية وفي سياسات وبرامج جميع الوكـالات الإنمائيـة والمؤسـسات الدول         
  ). ٤٣ و ٤٢، الفقرتان Corr.1 و E/CN.4/2004/23انظر (ذات الصلة، والحكومات الوطنية 

وشــدد الفريــق العامــل أيــضاً علــى مــسألة اتــساق الــسياسات، مــشيراً إلى أن الــدول،       - ٢٥
تجـارة  عندما تعتمد اتفاقات وتتعهد بالتزامات في محافل دولية، كما يحدث في سـياق منظمـة ال   

العالمية مثلاً، وكذلك في تنفيذها للهدف الإنمـائي الثـامن للألفيـة، تظـل مـسؤولة عـن التزاماتهـا          
ولــذلك، يــشكل ضــمان اتــساق الــسياسات بــين التزامــات الدولــة علــى . إزاء حقــوق الإنــسان

 مجـالي   المستوى الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وجميع التزاماتها المتعددة الأطراف والثنائية في           
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ويـتعين علـى الحكومـات، عنـد        . التجارة والتنمية شرطاً مسبقاً أساسياً لإعمال الحق في التنميـة         
التفاوض على تلك الالتزامات، أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تكفل احترامهـا              

ميـة في   بتطبيق نهج متسق ومنـسق، وأن تـدمج، علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي، الحـق في التن                   
  ).٤١، الفقرة E/CN.4/2006/26(السياسات الوطنية بما في ذلك الاستراتيجيات الإنمائية 

ونظراً إلى أن الإدارة الـسليمة وسـيادة القـانون علـى المـستوى الـوطني يـساعدان جميـع                      - ٢٦
الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنـسان، ومنـها الحـق في التنميـة، أقـر أعـضاء الفريـق بفائـدة                       

تبذله الدول مـن جهــود لتحديـد وتعزيـز ممارسـات الإدارة الـسليمة، ومنـها إنـشاء حكومـة                 ما
تتحلى بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، وهي ممارسات تلبي وتـتلاءم مـع احتياجـات              
الــدول ومطامحهــا، بمــا في ذلــك في ســياق نُهــج شــراكة متفــق بــشأنها للتنميــة وبنــاء القــدرات     

  )).هـ (١٠٥، الفقرة E/CN.4/2002/28/Rev.1(تقنية والمساعدة ال
وبالإضافة إلى ذلك، حثَّ الفريـق العامـل الحكومـات علـى أن تـستغل المـوارد بطريقـة              - ٢٧

تتسم بالشفافية والمسؤولية وتسهم في إعمـال الحـق في التنميـة، سـواء كانـت هـذه المـوارد مـن                      
الحاجـة إلى تـشجيع اتخـاذ إجـراءات لمكافحـة       وأشار الفريق أيضاً إلى     . مصادر محلية أم خارجية   

الفــساد علــى المــستويين الــوطني والــدولي، بمــا في ذلــك ضــرورة أن تتقيــد الحكومــات الوطنيــة    
بالتزام سياسي حقيقي ضمن إطار قانوني صارم، وهـذا يـشمل الانـضمام إلى الـصكوك الحاليـة             

ل علـــى الـــصعيد الـــدولي الـــتي تتنـــاول الفـــساد، ودعـــم الجهـــود القانونيـــة الأخـــرى الـــتي تبـــذ 
)E/CN.4/2002/28/Rev.1 ز (١٠٥، الفقرة.((  

وفيما يتعلق بالصلة بين الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية الدوليـة وإعمـال الحـق في         - ٢٨
التنميــة، ســلط الفريــق العامــل الــضوء علــى ضــرورة توســيع قاعــدة صــنع القــرار علــى المــستوى 

لى الحاجة إلى ملء الثغرات التنظيمية، فضلاً عـن تعزيـز منظومـة    الدولي بشأن قضايا التنمية وع   
ــز          ــى ضــرورة توســيع وتعزي ــددة الأطــراف، وعل ــن المؤســسات المتع ــا م ــم المتحــدة وغيره الأم
مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار ووضـع              

وفيمـا يتعلـق    )). ب (١٠٠، الفقـرة    E/CN.4/2002/28/Rev.1(ولي  المعايير في مجال الاقتصاد الد    
بعدم التماثـل المؤسـسي في إدارة الـشؤون العالميـة، كـشف الفريـق العامـل عـن نـوعين معتـرف                       
بهما على نطاق واسع من المشاكل في سياق تقييم الهـدف الإنمـائي الثـامن للألفيـة علـى أسـاس                   

خـــتلالات في الـــنظم النقديـــة والماليـــة الـــتي تعـــرِّض وتتعلـــق المـــشكلة الأولى بتزايـــد الا. دوري
ــة الــسيطرة عليهــا    ــاني،  . الاقتــصاد العــالمي لــصدمات لا تــستطيع أي قــدرة وطني أمــا النــوع الث

فــيكمن في التبــاين الــذي يعتــري عمليــات صــنع القــرار وتحديــد المعــايير في التجــارة والتمويــل    
ق النقــد الــدولي شــديدة الانحيــاز إلى  وهياكــل التــصويت في البنــك الــدولي وصــندو . الــدوليين
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وفي ). ٦٠، الفقـرة    E/CN.4/2006/26(البلدان المتقدمة النمـو، بحكـم قوتهـا الاقتـصادية النـسبية             
هذا الصدد، شدد الفريق العامل على أهمية مواصـلة الجهـود الراميـة إلى إصـلاح الهياكـل الماليـة                    

 مــن زاويـــة الحـــق في التنميـــة  ٨ف الدوليــة، وهـــو مـــا يمكـــن أن يــسهم أيـــضاً في تحقيـــق الهـــد  
)E/CN.4/2006/26 ٧٥، الفقرة.(  

  
  الشراكات العالمية والإقليمية من أجل التنمية    

، خــصص ٢٠٠٤ففــي عــام . لــشراكات العالميــةلأولى الفريــق العامــل اهتمامــا خاصــا   - ٢٩
 عـام   وفي). E/CN.4/2004/23/Add.1انظـر   (حلقة دراسية رفيعة المستوى لتناول هذا الموضـوع         

 مـن   ٨، طلب إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية أن تدرس الهدف               ٢٠٠٥
، الفقـرة   E/CN.4/2005/25(الأهداف الإنمائية للألفية وأن تقترح معايير لتقييمـه بـصورة دوريـة             

ــشراكات     ٢٠٠٦وفي عــام )). ط (٥٤ ــيم ال ــة مــن معــايير تقي ــق العامــل قائمــة أولي ــر الفري ، أق
  ).٦٧، الفقرة E/CN.4/2006/26(لعالمية ا

وأكد الفريق العامل أيضا على ضرورة إقامـة الـشراكات مـع وكـالات الأمـم المتحـدة                  - ٣٠
ــات           ــل ورق ــن قبي ــة م ــشراكات القائم ــك ال ــا في ذل ــراف، بم ــددة الأط ــة المتع والمؤســسات المالي

 الإنمائية، وعلـى ضـرورة      استراتيجية الحد من الفقر وعملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة         
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الفريــق العامــل . أن تمتلــك الجهــات الوطنيــة زمــام تلــك الــشراكات 

مقتنع بأن الشراكات الإنمائية ينبغي أن تتجـاوز نطـاق العلاقـات بـين الحكومـات والمؤسـسات                  
  ).٤٥، الفقرة E/CN.4/2005/25(المتعددة الأطراف لتشمل منظمات المجتمع المدني 

وقــد جــرى التــسليم بأهميــة اســتمرار الــشراكات، في إطــار الفريــق العامــل، بــين لجنــة      - ٣١
حقــوق الإنــسان وهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وصــناديقها وبرامجهــا، والمؤســسات الماليــة  
والإنمائية المتعددة الأطراف ومنظمـة التجـارة العالميـة، بهـدف تحديـد التـدابير الملموسـة لإعمـال                   

والمـشاركة البنـاءة مـن      بما في ذلـك الحـوار الـشامل          في التنمية وإدماجه في مجالات عملها،        الحق
  ).٣٦ و ٣٥، الفقرتان E/CN.4/2005/25(جانب جميع الأطراف المعنية 

ت وأوجـه تبـاين في ممارسـات الـشراكات     اولئن كان الفريق العامل يـدرك وجـود ثغـر       - ٣٢
العالمية من أجل إعمال الحق في التنمية، فقد ارتـأى أنـه مـن              الإنمائية في تعزيز فعالية الشراكات      

أن توجـه هـذه الـشراكات وتكملـها         مـن شـأنها     اللازم تحديد جميـع أبعـاد الحـق في التنميـة الـتي              
)E/CN.4/2006/26 ٣٩، الفقرة.(  
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وأولى الفريــق العامــل أيــضا أهميــة خاصــة للمبــادرات الإقليميــة المتعلقــة برصــد إعمــال     - ٣٣
المحتملــة لهــذه الــشراكات  الفائــدة نــسان، بمــا في ذلــك الحــق في التنميــة وأكّــد علــى   حقــوق الإ

بوصفها ميثاقاً إنمائياً يقضي بترسيخ عملية المشاركة الشاملة والتمحيص العام والـشفاف، الـتي               
  ).٦٢، الفقرة E/CN.4/2006/26(تؤدي إلى إعمال الحق في التنمية 

التزامه بتلبية الاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا، بمـا في ذلـك             ويشكّل وفاء المجتمع الدولي ب      - ٣٤
الشراكة الجديدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا باعتبارهـا إطـارا إنمائيـا ومثـالا عمليـا علـى المبـادرات                        
الرامية إلى تشجيع الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية، موضوعا حظـي بمناقـشة      

رتأى الفريـق العامـل أن الآليـة الأفريقيـة لاسـتعراض الأقـران              وا. هامة من جانب الفريق العامل    
 مــن الأهــداف ٨يمكــن أن تكــون آليــة إبــلاغ مناســبة لقيــاس التقــدم المحــرز في تحقيــق الهــدف    

وفي هذا الصدد، يتعـيّن علـى الـدول أن تـدمج في             . الإنمائية للألفية، بغية إعمال الحق في التنمية      
 آليـة الاسـتعراض، معـاييرَ واضـحة لبنـاء القـدرات، وتخـصيص               برامج عملها الوطنية المنبثقة عن    

المــوارد، والرصــد والتقيــيم، علــى نحــو أكثــر توافقــاً بــصفة مباشــرة مــع مبــادئ الحــق في التنميــة  
)E/CN.4/2006/26 ٦٣، الفقرة.(  

وأشــار الفريــق العامــل، وقــد ســلّم بعمــل منتــدى الــشراكة الأفريقيــة، إلى أهميــة ربــط      - ٣٥
ــا الــتي اعتمــدتها     مقــاييس التق ــ ــواردة في خطــة العمــل الخاصــة بأفريقي دم والأداء بالالتزامــات ال

، والتي يدعمها الميثاق الأفريقـي لحقـوق   ٢٠٠٢مجموعة البلدان الثمانية في مؤتمرها المعقود عام        
 من الميثـاق الأفريقـي،   ٢٢ويمكن أن تشكّل المادة . الإنسان والشعوب وصكوك إقليمية أخرى   

الوحيـد الملـزِم قانونـاً بـشأن الحـق في التنميـة، أساسـاً تـستند إليـه البلـدان الأفريقيـة                       وهو الحُكم   
وفي منـاطق أخـرى، يمكـن       . لإجراء تقييم دوري لإعمال الحـق في التنميـة في الـسياق الأفريقـي             

لإجــراء عمليــة اســتعراض حقيقيــة مــن جانــب الأقــران يقــيَّم في إطارهــا مــدى إدمــاج حقــوق    
التنمية، أن يسهم إسهاماً كبيراً في التقيـيم الـدوري لإعمـال الحـق في التنميـة               الإنسان في عملية    

)E/CN.4/2006/26 ٦٤ و ٦٣، الفقرتان.(  
وبالإضافة إلى ذلـك، رحّـب الفريـق العامـل بـإعلان سـالامنكا وبيانـه الإضـافي المتعلـق                   - ٣٦

أجــل القــضاء علــى بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، كمــساهمة في شــراكة اســتراتيجية مــن  
  ).٦٥، الفقرة E/CN.4/2006/26(الفقر وإعمال الحق في التنمية 

  
  الشركات عبر الوطنية ومسؤولية الشركات    

سلّم الفريق العامل بضرورة إنـشاء شـراكات متينـة علـى الـصعيد الـوطني مـع القطـاع                       - ٣٧
 الرشـيدة للـشركات     الخاص، سعياً إلى القضاء على الفقر وتحقيـق التنميـة، وبـضرورة الحوكمـة             

)E/CN.4/2002/28/Rev.1   ولئن كان الفريق العامل يـدرك الآثـار الإيجابيـة      )). و( ١٠٥، الفقرة
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والسلبية المحتملة للشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسـسات التجاريـة علـى الجهـود الإنمائيـة                 
ت علـى نحـو يتوافـق     التي تبذلها البلدان المضيفة، فقد أوصى بأنـه ينبغـي أن تعمـل تلـك الـشركا                

مــع التزامــات البلــدان المــضيفة وبلــدان المنــشأ في مجــال حقــوق الإنــسان علــى الــصعيدين المحلــي  
والدولي، وبأنه ينبغي النظـر في وضـع معـايير لتقيـيم آثـار أنـشطة تلـك الـشركات علـى أسـاس                        

  ).٥٦، الفقرة E/CN.4/2006/26(دوري 
دم المحـرز علـى جميـع المـستويات بالاسـتناد      وأكد الفريق العامل على ضرورة رصد التق     - ٣٨

ــتعين وضــعها مــن منظــور حقــوق الإنــسان      إلى معــايير مــسؤولية الــشركات ومــساءلتها الــتي ي
رتبـة علـى أنـشطة الـشركات عـبر الوطنيـة علـى              توأوصى بأن يراعي الرصـد الـدوري للآثـار الم         

وبأن يشمل ذلـك الرصـد   الشراكات العالمية من أجل التنمية ضرورة اتساق السياسات العامة،     
  ).٧٣ و ٥٨، الفقرتان E/CN.4/2006/26(بعدا يتعلق بحقوق الإنسان 

  
  البرلمانات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني    

شجّع الفريق العامل الدول على تعزيـز الآليـات البرلمانيـة والهيئـات التـشريعية الوطنيـة،                  - ٣٩
وطنية لحقوق الإنسان، كي تـضطلع بـدور أبـرز    وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ال   

ــدف    ــذ الهـ ــيم تنفيـ ــة      ٨في تقيـ ــق في التنميـ ــور الحـ ــن منظـ ــة مـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــن الأهـ  مـ
)E/CN.4/2006/26 ٧٠، الفقرة.(  

ــشاء         - ٤٠ ــوطني، إلى إن ــصعيد ال ــى ال ــى وجــود حاجــة، عل ــضا عل ــق العامــل أي واتفــق الفري
 في إطــار الجهــود الراميــة إلى القــضاء علــى الفقــر  شــراكات متينــة مــع منظمــات المجتمــع المــدني 

  )).و (١٠٥، الفقرة E/CN.4/2002/28/Rev.1(وتحقيق التنمية 
  

  المسائل المواضيعية  - باء  
  العولمة    

أشــار الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة، إلى أن العولمــة تتــيح فرصــا وتطــرح تحــديات،      - ٤١
ــا   وإلى ــة، مـــع ذلـــك، تظـــل عـ ــة العولمـ جزة عـــن تحقيـــق الهـــدف المتمثـــل في انـــدماج   أن عمليـ
وأكـد علـى أنـه قـد جـرى تهمـيش بلـدان ناميـة كـثيرة وأن بلـدانا                     . البلدان في عالم معولم    جميع

شــاملة كــون وارتــأى أنــه إذا مــا أريـد لعمليــة العولمــة أن ت . أخـرى قــد تــصبح عرضــة للتـهميش  
بير علـى المـستويين الـوطني       ومنصفة تمامـا، فثمـة حاجـة ملحـة إلى اعتمـاد سياسـات واتخـاذ تـدا                 

الفـرص الـتي تتيحهـا العولمـة        تـستغل   والعالمي على حد سواء، تستجيب للتحـديات المطروحـة و         
)E/CN.4/2002/28/Rev.1 أ (١٠٠، الفقرة.((  
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وذكــر الفريــق العامــل، في دورتــه الخامــسة، أنــه إذا مــا أريــد لعمليــة العولمــة أن تيــسّر      - ٤٢
ة التحديات التي تطرحها العولمة، فلا بد من اتباع نهـج متكامـل   إعمال الحق في التنمية ومواجه  

لتنفيــذ الأبعــاد الوطنيــة والدوليــة للحــق في التنميــة وتحديــد تــدابير تكميليــة وتنفيــذها علــى           
  )).و(و ) هـ (٤٣، الفقرتان Corr.1، و E/CN/4/2004/23(الصعيدين الوطني والدولي 

  
  القضاء على الفقر    

لعامــل بــأن القــضاء علــى الفقــر خطــوة حاسمــة الأهميــة رغــم أنهــا ليــست ســلّم الفريــق ا  - ٤٣
فـالفقر مـشكلة متعـددة الجوانـب تتطلـب          . الخطوة الوحيدة، نحو تعزيز الحق في التنمية وإعماله       

نهجا متعدد الجوانب يعالج الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة والبيئيـة والمؤسـسية علـى        
سياق الهدف الإنمـائي للألفيـة المتمثـل في تخفـيض نـسبة سـكان العـالم            جميع الصعد، وبخاصة في     

الــذين يقــل دخلــهم اليــومي عــن دولار واحــد ونــسبة الــسكان الــذين يعــانون مــن الجــوع إلى    
وفي هذا السياق، سلّم الفريق العامـل بالـدور الهـام الـذي يـضطلع               . ٢٠١٥النصف بحلول عام    

دولي فيما يتعلق بورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر          به كل من البنك الدولي وصندوق النقد ال       
ــة       ــق التنمي ــر ولتحقي ــى الفق ــضاء عل ــدة للق ، E/CN.4/2002/28/Rev.1(وهــي مــن الأدوات المفي

  )).أ (١٠٥الفقرة 
  

  الأهداف الإنمائية للألفية     
سلّم الفريـق العامـل بـأن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة تـشكل مجموعـة قابلـة للقيـاس مـن                 - ٤٤

أهداف التنمية البشرية التي يعد بلوغها أمراً حاسماً في بناء عالم يتسم بقدر أكـبر مـن الإنـسانية                   
والشمولية والعدالة والاستدامة، وبأن بلوغ أهداف الألفية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهميـة              

 عليـه أن    ومـن المتفـق   ). ٥٠، الفقـرة    E/CN.4/2005/25(في الإعمال التدريجي للحـق في التنميـة         
تنفيذ إعلان الألفية وبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المبين في نتائج مـؤتمرات الأمـم                
ــة       ــق في التنميـ ــدريجي للحـ ــال التـ ــسهمان في الإعمـ ــة سيُـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــدة والأهـ المتحـ

)E/CN.4/2004/23و  Corr.1 ز (٤٣، الفقرة .((  
ة اتباع نهـج متعـدد الجوانـب، علـى المـستويين الـوطني              وأكد الفريق العامل على ضرور      - ٤٥

والدولي بحد سـواء، لمواصـلة التـصدي للمعوقـات الـتي تعتـرض سـبيل بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة               
للألفية، وعلى ضرورة تعزيز القـدرات المؤسـسية، وسـد الثغـرات في مجـال المعلومـات ومعالجـة                   

اء هذه الأهـداف المـضمون المحلـي الـلازم         طعأوجه الإخفاق في المساءلة عن تنفيذ الأهداف، وإ       
  ).٥١، الفقرة E/CN.4/2005/25(وإخضاعها للسيطرة الوطنية 
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 مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،         ٨وفي هذا الـصدد، سـلّم الفريـق العامـل بـأن الهـدف                 - ٤٦
لإعـلان  الذي يركز على التعاون الدولي، يشكّل إطاراً يتوافق والمسؤوليات الدولية الواردة في ا            

وأن ذلك الهدف، علاوة على ذلك، ينطوي على مسؤوليات دوليـة كـبيرة لا تقـع علـى عـاتق                    
الدول المتقدمة والدول النامية وحدها بل أيـضاً علـى عـاتق كيانـات عالميـة أخـرى ذات صـلة،                     
ولا سيما المؤسسات المالية الدوليـة وشـركات الأعمـال التجاريـة ووسـائط الإعـلام وشـبكات                  

قع على عاتق المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ذات الـصلة، مـن            وت. ير الحكومية المنظمات غ 
قبيــل الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان والإجــراءات الخاصــة للجنــة حقــوق 
الإنــسان ومفــوض الأمــم المتحــدة الــسامي لحقــوق الإنــسان، مــسؤولية العمــل، كــل في إطــار     

ين والإنمائيين الـدوليين بغيـة ضـمان الاتـساق          ولايته، مع الحكومات والشركاء التجاريين والمالي     
بــين أنــشطتها في هــذه المجــالات والتزاماتهــا الوطنيــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان عمومــاً والحــق في  

ــة خــصوصاً  ــة عــن      . التنمي ــع التقــارير القطري ــه ينبغــي أن تــشمل جمي وارتــأى الفريــق العامــل أن
 مـــن منظـــور الحـــق في التنميـــة ٨دف الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة، معلومـــات عـــن تنفيـــذ اله ـــ

)E/CN/2006/26 ٧٢  و٤٣  و٣٦، الفقرات.(  
  

  المساعدة الإنمائية الرسمية     
هـذه  شكِّل  ألا ت ـُ شـريطة   مبتكـرة   تمويـل   مـصادر   أهميـة البحـث عـن       أقر الفريق العامـل ب      - ٤٧

 المــساعدة  الناميـة، وكـرر التأكيـد علـى الالتـزام بتقـديم      البلـدان  علـى  لا داعـي لـه  عبئـا  المـصادر  
حث البلدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تمتثـل للالتـزام بـأن تبـذل جهـوداً ملموسـة                     فالإنمائية الرسمية   

 في المائــــة مــــن الــــدخل القــــومي الإجمــــالي  ٠,٧ترمــــي إلى بلــــوغ هــــدف تخــــصيص نــــسبة  
لمائـة   في ا  ٠,١٥للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان الناميـة ونـسبة تتـراوح بـين                لديها

 في المائــة مــن الــدخل القــومي الإجمــالي لــديها لأقــل البلــدان نمــوا علــى أن تفعــل ذلــك،   ٠,٢ و
وشجع البلدان النامية على الاعتماد على التقدم المحـرز لـضمان الاسـتفادة علـى نحـو فعـال مـن                     

، E/CN.4/2002/28/Rev.1(المساعدة الإنمائية الرسمية سعياً منها لبلوغ أهداف ومقاصـد التنميـة            
وحث الفريق العامل أيضا جميـع الأطـراف المعنيـة علـى أن تـسلم              )). د(و  ) ج (١٠٠الفقرتان  

بأهمية التفكير في زيادة صافي التحويلات إلى البلدان النامية، التي تشمل جميـع أنـواع المـساعدة                 
ثنائيـة والمِـنح    المالية الخارجية، من قبيل المساعدة الإنمائية الرسمية والقروض المتعددة الأطراف وال          

وتخفيـــف عـــبء الـــديون، وكـــذلك تحـــسين الوصـــول إلى الأســـواق بالنـــسبة للبلـــدان الناميـــة  
)E/CN.4/2005/25 ، ب (٥٤الفقرة .((  



A/66/216
 

16 11-43951 
 

وأكــد الفريــق العامــل أن المعونــة ليــست غايــة في حــد ذاتهــا، بــل أداة ضــرورية لبلــوغ     - ٤٨
ويتطلــب التقيــيم . لوطنيــة وحــدهاالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة حيثمــا تعــذر بلوغهــا بالوســائل ا  
  :الدوري للمعونة، من زاوية الحق في التنمية، المسائل التالية

ضــمان أن تـــسترشد سياســات المـــساعدة الإنمائيــة الرسميـــة بحقــوق الإنـــسان       )أ(  
  عموماً، والحق في التنمية خصوصاً، وكذلك بأهداف الحد من الفقر؛

ة الرسمية مبادئ توجيهية بشأن فعالية المعونـة        المساعدة الإنمائي كفالة أن تتبع في       )ب(  
تنطبق على كـل مـن الجهـات المانحـة والبلـدان الـشريكة، مـن قبيـل إعـلان بـاريس بـشأن فعاليـة                          

  ة الرسمية وإمكانية التنبؤ بها؛المعونة، وبوجه خاص اشتراط زيادة تنسيق المساعدة الإنمائي
رف عــن مــسؤولياته والأخــذ تحديــد وصــياغة واعتمــاد تــدابير لمــساءلة كــل طــ  )ج(  

  بزمامها في إطار شراكة ما، وفي سياق الإدارة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان؛
التزاماتها في إطار الـشراكات الإنمائيـة،       زمام   على المستوى الوطني     ولي الدول ت  )د(  

ــضع حــدا لإســاءة         ــع المــستويات ت ــة لمكافحــة الفــساد علــى جمي ــرامج فعال ــذ ب ممــا يقتــضي تنفي
  دام المعونة وتفي بمقاصد التنمية البشرية؛استخ

تحقيق مستويات صافية إيجابية للمساعدة الإنمائية الرسميـة، بـصرف النظـر عـن                )هـ(  
  متطلبات المعونة في حالات الطوارئ والمعونة المقدمة لأغراض الأمن الوطني؛

ا بتخـصيص   إحراز العديـد مـن البلـدان المتقدمـة النمـو تقـدماً فعليـاً في التزامه ـ                  )و(  
ــول عــام      ٠,٧ ــة بحل ــة الرسمي ــة مــن ناتجهــا القــومي الإجمــالي للمــساعدة الإنمائي ، ٢٠١٥ في المائ

مــصادر تمويــل أخــرى علــى النحــو الموصــى بــه في توافــق آراء مــونتيري   استكــشاف وضــرورة 
)E/CN.4/2006/26 ، ٤٥الفقرة.(  
  

  التجارة    
م بـضرورة توسـيع نطـاق الفـرص         مـا سـلَّ   م الفريق العامل بأهمية التجارة العادلـة، ك       سلَّ  - ٤٩

ــالمي    ــصاد الع ــة في الاقت ــدان النامي ــائم إرســاء  مــشيرا إلى أن المتاحــة للبل ــوم  دع نظــام تجــاري يق
إعمــال الحــق علــى طريــق خطــوة أساســية يُمثِّــل القواعــد ويكــون مفتوحــاً وغــير تمييــزي   علــى
لحــــق في التنميــــة وشــــدد الفريــــق العامــــل علــــى أن دمــــج المبــــادئ الأساســــية ل. التنميــــة في
التجارية يسهم في الوفاء بالالتزامـات إزاء الإدارة الرشـيدة والإنـصاف والـشفافية               العلاقات في

في النظم المالية والنقدية والتجارية، وفي إيجـاد نظـم تجاريـة وماليـة متعـددة الأطـراف ومفتوحـة                    
ــة       ــير تمييزيـ ــا وغـ ــؤ بهـ ــن التنبـ ــد ويمكـ ــستندة إلى قواعـ ــصفة ومـ ــر (ومنـ ، E/CN.4/2006/26انظـ

ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير ملائمة من أجـل تمكـين البلـدان الناميـة مـن                ). ٤٨ إلى   ٤٦ الفقرات
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المــشاركة بفعاليــة في نظــم تجاريــة متعــددة الأطــراف مفتوحــة، ومنــصفة، ومــستندة إلى قواعــد، 
  )). ي( ٤٣ الفقرة Corr.1 و E/CN.4/2004/23(ويمكن التنبؤ بها، وغير تمييزية 

الأسـواق في   إلى  دخـول البلـدان الناميـة       مسألة   لتناول   حاجة الفريق العامل أن ثمة      أقرو  - ٥٠
. مجالات منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية وبخاصة مـا يهـم البلـدان الناميـة منـها                 

 بمـا في ذلـك في المجـالات الـتي           ،مجـد لتحرير التجـارة بـشكل      مناسبة  وكانت قضايا تحديد وتيرة     
ــ لا ــذ ومــشاكله؛ واســتعراض     ت ــاء بالالتزامــات المتعلقــة بقــضايا التنفي ــد التفــاوض؛ والوف زال قي

أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهـدف تعزيزهـا وجعلـها دقيقـة وفعالـة وعمليـة بقـدر أكـبر؛                    
وتجنب أشكال جديدة من الترعة الحمائية؛ والنـهوض ببنـاء القـدرات وتقـديم المـساعدة التقنيـة                  

ان النامية، تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمـال الحـق في التنميـة بـشكل فعـال       إلى البلد 
)E/CN.4/2002/28/Rev.1 ، هـ (١٠٠الفقرة.((  

الأهميـة الأساسـية الـتي يكتـسيها     ، تأكيـد   خـلال دورتـه الـسابعة      ،وأعاد الفريـق العامـل      - ٥١
 إطـار مفاوضـات منظمــة   عـد الإنمـائي في كـل جانـب مـن جوانـب برنـامج عمـل الدوحـة في         البُ

التجارة العالمية، ورحب بالتزام جميع الدول بتجسيد ذلك على أرض الواقع، مـن حيـث نتـائج           
ــصلة        ــسائل المحــددة المت ــة بالوصــول إلى الأســواق ووضــع القواعــد وكــذا الم المفاوضــات المتعلق

ــوزاري المعتمــد خــلال مفاوضــات هونــغ كونــغ      في عــام بالتنميــة والمــشار إليهــا في الإعــلان ال
ــة الدوحــة للمفاوضــات      . ٢٠٠٥ ــام جول ــة النجــاح في اختت ــضا بأهمي ــق العامــل أي وســلم الفري

وأشـار الفريـق إلى أن إحـراز تقـدم     . التجارية بالنسبة لتهيئة بيئة مواتية لإعمال الحـق في التنميـة   
التجـارة  كبير في جولة الدوحة فيما يتعلق بالزراعة، والملكية الفكرية، والصحة العامة، وتحريـر              

في الخــدمات، والمعاملــة الخاصــة والتفــضيلية، وبنــاء القــدرات المتعلقــة بالتجــارة، هــي خطــوات  
ويمثـل التغلـب علـى      . إيجابية نحو جعل النظام التجاري العالمي أكثـر توافقـاً مـع الحـق في التنميـة                

تعلقـة  القيود القائمة في جانب العـرض والـتي تحـد مـن القـدرة علـى التجـارة، مـن قبيـل تلـك الم                    
بالبنية الأساسية المادية والتعليم والتـدريب علـى اكتـساب المهـارات، تحـدياً هـائلاً أمـام البلـدان            
الناميــة، وخاصــة أقــل البلــدان نمــواً، يتطلــب دعمــاً يركــز علــى إصــلاح مبــادرة المعونــة لــصالح    

  ). ٤٨ و ٤٧الفقرتان ، E/CN.4/2006/26(التجارة 
ه الخامسة إلى أن ثمة حاجـة إلى إجـراء تقييمـات للتـأثير              وخلص الفريق العامل في دورت      - ٥٢

 بحيـث تـشمل الحـق       ،الاجتماعي في مجالات التجارة والتنمية، على الـصعيدين الـوطني والـدولي           
في التنمية، وإلى النظر في الأخـذ بمعـايير ومبـادئ حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا عنـد إجـراء تقيـيم                       

وهــذا النــهج . نمائيــة علــى المــستويين الــوطني والــدوليلآثــار القواعــد والــسياسات التجاريــة والإ
ــة علــى         ــار العكــسية المترتب ــزم لمعالجــة الآث ــد تل ــة الــتي ق ــدابير التكميلي ــد الت ــد تحدي ضــروري عن
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وشـدد الفريـق العامـل علـى أن         . التدخلات الوطنية والدولية في الـسياسات التجاريـة والإنمائيـة         
الحـق  إعمـال   لائمين عنـد إجـراء تقييمـات لآثـار          ثمة حاجة أيضا لأدوات لدعم نهج ومنهجية م       

في التنمية على حقوق الإنسان وينبغي أن تنظـر الـدول في اسـتخدام هـذه التقييمـات في سـياق        
ــة       ــة اســتعراض الــسياسات التجاري ــة ذات الــصلة، بمــا في ذلــك آلي جميــع محافــل التجــارة الدولي

  )).هـ (٥٤ و ٥٣ و ٥٢ الفقرات، E/CN.4/2005/25(والمفاوضات التجارية المقبلة 
ــرو  - ٥٣ ــة عاجلــــة إلى بنــــاء       أقــ ــسادسة أن هنــــاك حاجــ ــل في دورتــــه الــ  الفريــــق العامــ

ــدرات ــتقني        القـ ــاون الـ ــرامج التعـ ــلال بـ ــن خـ ــصائية، مـ ــدرات الإحـ ــيما القـ ــة، ولا سـ الوطنيـ
ــشجيع ــى للت ــه       عل ــسان وأدوات أخــرى في توجي ــى حقــوق الإن ــار عل اســتخدام تقييمــات الآث

 ،E/CN.4/2005/25(المــستويين الـوطني والــدولي لإعمــال الحــق في التنميــة  الـسياسة العامــة علــى  
جمــع وتحليــل وتفــسير في مجــال  الناميــة البلــدانبنــاء قــدرات وبغيــة . ))هـــ (٥٤  و٥٣الفقرتــان 

المعلومات الإحصائية ذات الصلة، واستخدام النتائج لإدخـال تحـسينات علـى الـسياسة العامـة،                
اء في التنميـة علـى تـوفير مـا يلـزم مـن تـدريب وتـسهيلات أخـرى           ع الفريق العامـل الـشرك     شجَّ

  ). ٧١الفقرة ، E/CN.4/2006/26(لبناء هذه القدرات 
  

  الاستثمار المباشر الأجنبي    
الأجـنبي ينبغـي   المباشر سلم الفريق العامل بأن الحق في التنمية يعني ضمناً أن الاستثمار          - ٥٤

لية والوطنية، أي بطرق تؤدي إلى الارتقاء بـالظروف         أن يسهم على نحو مسؤول في التنمية المح       
. الاجتماعيــة وحمايــة البيئــة واحتــرام ســيادة القــانون والالتزامــات الــضريبية في البلــدان المــضيفة  

تعــني المبــادئ الأساســية للحــق في التنميــة أن جميــع الأطــراف المــشاركة، أي المــستثمرين     كمــا
 تتـسبب الاعتبـارات الربحيـة في اسـتبعاد حمايـة حقـوق            والبلدان المتلقية، مسؤولة عن ضمان ألا     

  ).٥٩الفقرة ، E/CN.4/2006/26(الإنسان 
  

  القدرة على تحمل الدين    
يشكل عدم قدرة البلدان النامية على تحمّل عبء الديون وخدمة هذه الـديون عقبـتين                 - ٥٥

وفائهـا بالتزاماتهـا بموجـب      رئيسيتين تحولان دون تحقيق هذه البلدان للأهداف الإنمائية للألفية و         
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، وفي إحــراز تقــدم صــوب    

  ). ٤٩الفقرة ، E/CN.4/2006/26(إعمال الحق في التنمية 
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وشدد الفريـق العامـل علـى أنـه ينبغـي وضـع الحـد مـن الفقـر وتعزيـز حقـوق الإنـسان                           - ٥٦
يجاد حلول لاستمرارية القدرة على تحمـل عـبء الـديون وأنـه ينبغـي أن        وحمايتها في الاعتبار لإ   

تراعي ترتيبات خدمة الديون الوطنية الأولويات الوطنية للتنمية البشرية والحد من الفقـر، وفقـاً      
  ).٥٠الفقرة ، E/CN.4/2006/26(لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان 

دائنة مبادرات معززة للتخفيف مـن عـبء الـدين          وتسليما بضرورة أن تقدم الجهات ال       - ٥٧
أن تنظــر البلــدان المانحــة   بــكمــساهمة منــها في إعمــال الحــق في التنميــة، أوصــى الفريــق العامــل   

والمؤســسات الماليــة الدوليــة في ســبل إضــافية، بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير مناســبة لمبادلــة الــديون، 
ــديون،   ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل ــز قــدرة البل ــة الأخــرى، علــى تحمّــل عــبء   لتعزي ــدان النامي  والبل

وينبغــي أن تكــون مبــادرات البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون والأشــكال الأخــرى         . الــديون
 وينبغـي للبلـدان     ،لتخفيف عبء الـديون إضـافة إلى تـدفقات المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة الثنائيـة                

 عــبء الــدين، فــضلا عــن مــصادر الناميــة أن تــستخدم المــوارد الــتي أتيحــت مــن جــراء تخفيــف 
أخرى لتمويـل التنميـة، علـى نحـو يراعـي تمامـا مـصالح الفقـراء واسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر                         

)E/CN.4/2002/28/Rev.1 ، و (١٠٠الفقرة.((  
  

  الحصول على الأدوية    
ــعاف          - ٥٨ ــة إلى إضـ ــة الفكريـ ــة الملكيـ ــؤدي حمايـ ــي ألا تـ ــه ينبغـ ــل أنـ ــق العامـ ــرى الفريـ يـ
ــأعلى مــستوى مــن الــصحة يمكــن بلوغــه، أو تقييــد الحــصول علــى     الإنــسان في حــق ــع ب  التمت

 شــدد الفريــق العامــل علــى أهميــة إعــلان الدوحــة بــشأن   ،وفي هــذا الــصدد. الأساســية الأدويــة
الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة والقـرارات الـتي    

ــز ــاري قــصد معالجــة مــشاكل الــصحة العامــة    نلاتــصدير المنتجــات الــصيد  تجي ية بتــرخيص إجب
تمس العديد من البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً، لا سـيما المـشاكل الناجمـة عـن فـيروس                         التي

الإيدز والملاريـا والـسل وأوبئـة أخـرى، والقـرارات الأخـرى الـتي اتخـذتها                 /نقص المناعة البشرية  
د الفترة الانتقالية بالنسبة لأقل البلدان نمـواً فيمـا يتـصل بتـوفير      منظمة التجارة العالمية بشأن تمدي    

ــة      ــراءات الاختــراع وغيرهــا مــن حقــوق الملكي ــة وحقــوق المؤلــف وب ــة للعلامــات التجاري حماي
الفكريــــة بموجــــب الاتفــــاق المتعلــــق بجوانــــب حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة المتــــصلة بالتجــــارة  

)E/CN.4/2006/26 ، ٥٣ إلى ٥١الفقرات.(  
  

  نقل التكنولوجيا    
يرى الفريق العامل أن المعرفة هي نتاج عام يخدم الـصالح العـالمي وأداة رئيـسية للتنميـة                    - ٥٩

)E/CN.4/2006/26  ،  وثمة حاجة إلى إتاحة فوائد التكنولوجيات الحديثـة للجميـع،         )٥١الفقرة ،
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ــة الق    ــوة الرقميــ ــصالات، وإلى رأب الفجــ ــات والاتــ ــات المعلومــ ــيما تكنولوجيــ ــة ولا ســ ائمــ
)E/CN.4/2002/28/Rev.1 ، ــرة ــار     )). ز (١٠٠الفق ــا في إط ــل التكنولوجي ــرم نق ــي أن يحت وينبغ

وينبغـي أن   . الشراكات الإنمائية حـق كـل شـخص في الاسـتفادة مـن التقـدم العلمـي وتطبيقاتـه                  
تخدم حماية الملكية الفكرية الغـرض القـيِّم المتمثـل في حفـز الابتكـار عـن طريـق أنـشطة البحـث                       

ير، مع التقليل إلى أدنى حد من تأثيرها الـسلبي علـى إمكانيـة وصـول الأفـراد أو البلـدان                     والتطو
ورأى الفريق العامل أنه ينبغي أن تكون الاتفاقـات التجاريـة الثنائيـة             . إلى هذا البحث والتطوير   

ــصلة بالتجــارة         ــة المت ــة الفكري ــوق الملكي ــب حق ــق بجوان ــاق المتعل ــع الاتف ــسقة م ــة مت أو الإقليمي
فاقات منظمة التجارة العالميـة الأخـرى وألا تعـوق قـدرة الـدول علـى الاسـتفادة مـن أوجـه                      وات

المرونة والضمانات المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بجوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتـصلة                
إلا أن ثمـة ضـرورة للتعمـق في الـتفكير في            . بالتجارة واتفاقات منظمة التجـارة العالميـة الأخـرى        

لاقة المتشابكة بين الملكية الفكرية وحقوق الإنسان، بغية تحديـد معـايير لتقيـيم هـذا الجانـب                  الع
  ).٥٤ إلى ٥١الفقرات ، E/CN.4/2006/26(على أساس دوري 

  
  فئات محددة من الجماعات والأفراد  -جيم   

  دور المرأة والمنظور الجنساني    
هـا وتطبيـق المنظـور الجنـساني كمـسألة          أهميـة دور المـرأة وحقوق     ب”سلّم الفريـق العامـل        - ٦٠

 وبــأن ثمــة علاقــة إيجابيــة بــين تعلــيم المــرأة  “شــاملة متداخلــة في عمليــة إعمــال الحــق في التنميــة 
ومشاركتها على قـدم المـساواة في أنـشطة المجتمـع المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة          

 ويُعــدّ)). ب( ١٠٥، الفقــرة E/CN.4/2002/28/Rev.1(والثقافيــة وفي تعزيــز الحــق في التنميــة    
ــسياسات         ــة صــياغة ال ــدة في عملي ــة ومفي ــشطة وكامل ــشاركة ن ــرأة م ــشاركة الم ــبل م ــز سُ تعزي

 أمـراً بـالغ   والاستراتيجيات الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفيـة وإعمـال الحـق في التنميـة            
يراعـي نـوع الجـنس في إعمـال      وأوصى الفريق العامل الـدول الأعـضاء بتطبيـق منظـور           .الأهمية

ــستند إلى الخــبرات        ــة، ت ــشر وســائل عملي ــسعي إلى إعــداد ون ــة، ووافــق علــى ال الحــق في التنمي
إعمـال  المتـصلة ب  القطرية، لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميـع الميـادين               

  )).و( ٥٤، الفقرة E/CN.4/2005/25(في التنمية  الحق
  

  حقوق الطفل     
يــسلّم الفريــق العامــل بــضرورة إدمــاج حقــوق الأطفــال، إناثــا وذكــورا علــى الــسواء،    - ٦١
جميــــع الــــسياسات والــــبرامج، وضــــمان حمايــــة تلــــك الحقــــوق وتعزيزهــــا، لا ســــيما في    في
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، E/CN.4/2002/28/Rev.1(المتعلقــة بالــصحة والتعلــيم وتنميــة قــدراتهم بــشكل كامــل   المجــالات
 )).ج( ١٠٥ الفقرة

  
متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب  /ة المــصابون بفــيروس نقــص المناعــة البــشري  الأشــخاص    

  وغيره من الأمراض المعدية) الإيدز(
تخـذ التــدابير علــى المــستويين الــوطني والــدولي  شـدد الفريــق العامــل علــى ضــرورة أن تُ   - ٦٢

ــشري    ــة الب ــيروس نقــص المناع ــسب    /ةلمكافحــة ف ــة المكت ــة نقــص المناع ــدز(متلازم ــا) الإي  وغيره
ــة    مــــن ــاة الجهــــود والــــبرامج الجاريــ ، E/CN.4/200/28/Rev.1(الأمــــراض المعديــــة مــــع مراعــ
 )).د( ١٠٥ الفقرة

  
 المهاجرون    

يــسلّم الفريــق العامــل بالــصلة المهمــة بــين الهجــرة الدوليــة والتنميــة وبــضرورة مواجهــة    - ٦٣
دان المنــشأ يترتــب علــى الهجــرة مــن تحــديات واغتنــام مــا تتيحــه مــن فــرص بالنــسبة إلى بل ــ   مــا

وتقتضي الهجرة الدولية نهجاً جامعاً ومتسقاً يقوم على المسؤولية المـشتركة،           . والوجهة والعبور 
وتنطـوي الهجـرة الدوليـة      . ويعالج أيضاً على نحو منـسق الأسـباب الأساسـية للـهجرة ونتائجهـا             

ائل المناسـبة   ومـن المهـم تحديـد الـسبل والوس ـ        . على فوائد وتحـديات بالنـسبة إلى المجتمـع العـالمي          
الكفيلة بزيادة الفوائد الإنمائية لهذه الهجرة إلى أقصى حد والتقليل مـن آثارهـا الـسلبية إلى أدنى                  
حد، من أجل ضمان احتـرام وحمايـة حقـوق الإنـسان للمهـاجرين والعمـال المهـاجرين وأفـراد                    

 ).٦١، الفقرة E/CN.4/2006/26(أسرهم 
  

  عايير الحق في التنميةقياس التقدم المحرز في تنفيذ م  -دال   
، طلب الفريق العامل إلى فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة بإعمـال                 ٢٠٠٥في عام     - ٦٤

 مـن   ٨ العالميـة المحـددة في الهـدف         اتلشراكدوري ل  تقييم    لإجراء  معايير اقتراحالحق في التنمية    
، E/CN.4/2005/25(إعمـــــال الحـــــق في التنميـــــة مـــــن زاويـــــة الأهـــــداف الإنمائيـــــة للألفيـــــة 

ــرة ــام )). ط( ٥٤ الفق ــايير ليتجــاوز     ٢٠٠٩وفي ع ــع نطــاق المع ــل أن يوسّ ــق العام ــرر الفري ، ق
    إعمـــال الحـــق في التنميـــة بمراعـــاة مـــن الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة وأن يتطلـــع إلى  ٨الهـــدف 
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، اعتـبر   ٢٠١٠في عـام     و .)٧()٤٣، الفقرة   A/HRC/12/28(الأولويات الناشئة للمجتمع الدولي     
فريــق العامــل أنــه ينبغــي القيــام بالمزيــد مــن الأعمــال علــى الــصعيد الحكــومي الــدولي للتعــبير    ال

 ).٤٣، الفقرة A/HRC/15/23(بصورة كافية عن البعدين الوطني والدولي 

بأنـه  ع التـسليم    ، م ـ  المؤقتـة  ، اعتمد الفريق العامـل مجموعـة مـن المعـايير          ٢٠٠٦وفي عام     - ٦٥
 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، هنــاك ٨يهــا صــراحة في الهــدف  المجــالات المــشار إلفــضلاً عــن

مجالات أخرى للشراكات الإنمائية تعد مهمة لإعمال الحق في التنميـة علـى نحـو فعـال، وينبغـي              
، ألا وهي القطاع الخاص الذي يـشمل الـشركات          ٨أن تتناولها معايير التقييم الدوري للهدف       

ــة والاســتثمار المباشــر الأ   ــة   عــبر الوطني ــادرات الإقليمي ــة والهجــرة والمب . جــنبي والحوكمــة العالمي
 الإطار، شدد الفريق العامل على أنه يود تجنّب إنشاء كيانات رصد وإبـلاغ جديـدة،                هذا وفي

ينبغــي تطبيــق المعــايير في المقــام الأول مــن جانــب أطــراف الــشراكة وباســتمرار لتحقيــق     وأنــه 
ــدفي ــساءلة  ه ــساق والم ــق ال . الات ــايير      وأضــاف الفري ــن الممكــن وضــع مع ــه م ــل أن إضــافية عام
 ٤٤، الفقــرات E/CN.4/2006/26(يتعلــق بمــسائل محــددة توجــد بــشأنها شــراكات عاملــة    فيمــا
  ).٦٨ إلى ٦٦ و ٥٥ و

بإعمــال الحــق في التنميــة القيــام علــى فرقــة العمــل الرفيعــة المــستوى المعنيــة وطُلــب إلى   - ٦٦
ـــيأســاس  ــة ع  تجريـب ــايير المؤقت ــق المع ــايير       بتطبي ــك المع ــل تل ــارة، بهــدف تفعي ــى شــراكات مخت ل

الجهــات وتطويرهــا بــصورة تدريجيــة، والإســهام مــن ثم في دمــج الحــق في التنميــة في سياســات   
ــة     الفاعلــة  ــة، بمــا في ذلــك المؤســسات المالي ــة والدولي ــة والإقليمي ــة علــى المــستويات الوطني المعني

 ).٧٧، الفقرة E/CN.4/2006/26(ها العملية أنشطتفي تعددة الأطراف، والموالتجارية والإنمائية 

وسـلّم، علـى   . وأرشد الفريق العامل فرقـة العمـل في مواصـلة تطـوير المعـايير وتحـسينها           - ٦٧
سبيل المثال، بالفائدة من وضع معايير تنفيذ ملموسة وتطبيق تلك المعايير على الشراكة العالميـة               

لقائمة والمقبلة عناصر أساسية من الحـق في        من أجل التنمية من أجل تسهيل إدراج الشراكات ا        
ــه الأســاس      ــوفّر في الآن ذات ــة وي ــة في أطرهــا التــشغيلية، ممــا يــدعم إعمــال الحــق في التنمي التنمي

وثمـــة حاجـــة لإجـــراء حـــوار أعمـــق مـــع . التطبيقــي لتطـــوير تلـــك المعـــايير وتحـــسينها تـــدريجياً 
عـاون الـدولي، بمـا في ذلـك        الشراكات وتقييم شـراكات أخـرى تتنـاول جوانـب أخـرى مـن الت              

__________ 
، قامــت فرقــة العمــل الرفيعــة  )٧٧، الفقــرة E/CN.4/2006/26 (٢٠٠٦امتثــالاً لطلــب الفريــق العامــل في عــام    )٧(  

، علـى شـراكات مختـارة       ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٧  مـن  ي وخلال الفتـرة   ـبـاس تجري المستوى بتطبيق المعايير، على أس    
)A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 و Corr.1 .(   ــذه ــن ه ــل الهــدف م ــة ويتمث ــايير ومواصــلة   العملي ــل المع في تفعي

ــا،  ــتطويرهـ ــيمبمـ ــاةا يـــسهم في تعمـ ــراف    مراعـ ــة للأطـ ــسياسات والأنـــشطة التنفيذيـ ــة في الـ  الحـــق في التنميـ
 علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي، بمــا في ذلــك المؤســسات الماليــة والتجاريــة والإنمائيــة المعنيــة الفاعلــة

 .المتعددة الأطراف
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التجــارة والمعونــة والــديون وعمليــات نقــل التكنولوجيــا والهجــرة ومــسائل أخــرى ذكــرت في    
الدقـة في التحليـل     مع تـوخي    على نحو تدريجي و    من الأهداف الإنمائية للألفية،      ٨سياق الهدف   

)A/HRC/4/47 ٥٠ و ٤٩، الفقرتان.( 

 الحـق في التنميـة ستـستفيد مـن زيـادة اسـتعراض              ووجد الفريق العامل أيـضاً أن معـايير         - ٦٨
 مـن الأهـداف الإنمائيـة       ٨هيكلها وتغطية جوانـب التعـاون الـدولي المـذكورة في سـياق الهـدف                

 مـن   ،وينبغـي أن يتمثـل الهـدف الحـالي لهـذه العمليـة في قيـام جهـات                 . للألفية ومنهجية تطبيقها  
ز المعــايير بوصــفها أداة عمليــة لتقيــيم  بينــها الجهــات الفاعلــة في الــشراكات ذات الــصلة، بتعزي ــ

 الرفيعـة   وشجع الفريق العامل فرقة العمـل     . الشراكات الإنمائية العالمية من زاوية الحق في التنمية       
 علــى تقــديم عــرض متــسق للمعــايير والقــوائم المرجعيــة المتــصلة بهــا، باعتبارهــا معــايير   المــستوى

 ). ٥١، الفقرة A/HRC/4/47(فرعية تطبيقية 

وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الفريق العامل فرقة العمل بـالنظر في الـشراكات والمـسائل                 - ٦٩
الـذي تـضطلع    الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران؛ والاستعراض المتبـادل لفعاليـة التنميـة            : التالية
في الميـدان    اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعـاون والتنميـة              به

الاقتــصادي؛ وإعــلان بــاريس بــشأن فعاليــة المعونــة؛ واتفــاق كوتونــو المــبرم بــين بلــدان أفريقيــا   
والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي؛ ومسألة الحصول على الأدويـة الأساسـية في     

دولي المعــني الحكــومي الــالعامــل فريــق ال، بمــا في ذلــك عمــل ) هــاء- ٨الغايــة (البلــدان الناميــة 
والابتكــار والملكيـــة الفكريـــة، والــصندوق العـــالمي لمكافحــة الإيـــدز والـــسل    العامـــة بالــصحة  

والتــدريب في مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة؛ وتوجيــه   للبحــوث والملاريــا؛ والبرنــامج الخــاص  
دعوة إلى السوق المشتركة للمخروط الجنوبي من أجل بحـث إمكانيـة البـدء في حـوار مـع فرقـة                

ــديون       كُلِّفــت و. لعمــلا ــف عــبء ال ــة بتخفي ــسائل المواضــيعية المتعلق ــة العمــل بدراســة الم فرق
 إقامة حوار مع المؤسسات المسؤولة عن المبـادرة المتعلقـة     بهدف)  دال - ٨  باء و  - ٨الغايتان  (

بالبلـــدان الفقـــيرة المثقلـــة بالـــديون وعـــن المبـــادرة المتعـــددة الأطـــراف لتخفيـــف عـــبء الـــدين  
والإجراءات الأخرى التي تعـالج مـسألة تخفيـف عـبء الـديون ونقـل التكنولوجيـا                 والمؤسسات  

بما في ذلك فكرة دراسة آلية التنمية النظيفة والخطة الإنمائية للمنظمـة العالميـة              )  واو - ٨الغاية  (
، A/HRC/12/28(ومؤســسات بريتــون وودز   ) ٤٣، الفقــرة  A/HRC/9/17(للملكيــة الفكريــة  

 ).٤٦الفقرة 
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، حدد الفريق العامل، خلال مناقشته خطة عمل فرقـة العمـل الرفيعـة              ٢٠٠٨ عام   وفي  - ٧٠
 من الأهداف الإنمائيـة     ٨المستوى، مزيداً من المجالات المواضيعية والإقليمية التي يشملها الهدف          

 ومن ضمنها نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون والتعاون الـدولي وغـير ذلـك مـن                 للألفية،
 .)٨()٣٨، الفقرة A/HRC/9/17(لات مناسبة لتدرسها فرقة العمل الجوانب، كمجا

وأوصــى الفريــق العامــل بــأن تكــون المعــايير المعتمــدة مــن جانــب فرقــة العمــل الرفيعــة     - ٧١
 ةأن تـــوفر أدوات تجريبيـــ) ب(و صـــارمة مـــن النـــاحيتين التحليليـــة والمنهجيـــة؛ ) أ (:المـــستوى
 مـن الأهـداف الإنمائيـة    ٨أن تتنـاول الهـدف      ) ج(و  ية؛  تنفيذ الشراكات الإنمائ  المعنية ب للجهات  
ــة، ــتى الآن     للألفيـ ــل حـ ــة العمـ ــا فرقـ ــرق لهـ ــرى الـــتي لم تتطـ ، A/HRC/9/17( والجوانـــب الأخـ
 ).٤٢ الفقرة

ووافق الفريق العامل على أنه وفقاً لخطـة عملـه، ينبغـي لفرقـة العمـل أيـضاً أن تـضمن                       - ٧٢
ل بـالحق في التنميـة، تـشمل جملـة قـضايا منـها الفقـر                إيلاء الاعتبار الواجب لمسائل أخرى تتـص      

وينبغـي  . والجوع، بما في ذلك في سياق تغيّـر المنـاخ والأزمـة الاقتـصادية والماليـة العالميـة الحاليـة                  
ــى نحــو         أن ــة عل ــسمات الأساســية للحــق في التنمي ــة المنقحــة ال ــايير الفرعي ــايير والمع ــاول المع تتن

ن الحـــق في التنميـــة، بمـــا في ذلـــك الـــشواغل     ومتـــسق، كمـــا هـــي محـــددة في إعـــلا     شـــامل
 من الأهـداف الإنمائيـة   ٨للمجتمع الدولي بالإضافة إلى تلك المذكورة في الهدف          الأولوية ذات

للألفيــة وأن تفــي بــالأغراض المحــددة في جميــع الأحكــام ذات الــصلة مــن قــرار مجلــس حقــوق     
  ).٤٥ و ٤٢، الفقرتان A/HRC/12/28 (٩/٣الإنسان 

ى الفريق العامـل فرقـة العمـل بالاسـتفادة مـن الخـبرات المتخصـصة، بمـا في ذلـك             وأوص  - ٧٣
خبرات المؤسـسات الأكاديميـة ووكـالات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة ومنظمـات عالميـة أخـرى            

وينبغـي لهـا أيـضاً    . ذات صـلة ومـن تجـارب البلـدان فيمـا يتعلـق بتعزيـز إعمـال الحـق في التنميـة          
للتجارب المكتسبة من تطبيق المعايير المؤقتة علـى الـشراكات الإنمائيـة    تولي الاعتبار الواجب    أن
 ).٤٦، الفقرة A/HRC/12/28(لآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء لو

__________ 
 وأوضــحت .هابعــد اعتمــاد الاســتنتاجات والتوصــيات، أوضــحت عــدة دول ومجموعــات مواقفهــا بخــصوص   )٨(  

ل أيــضاً الحكــم الرشــيد    تــشم“جوانــب أخــرى ”وكنــدا أن عبــارة  ) نيابــةً عــن الاتحــاد الأوروبي  (فرنــسا 
ــدان   ــة وســيادة القــانون داخــل البل ــا  .  والديمقراطي ــاز  (وقالــت كوب ــةً عــن حركــة عــدم الانحي ــارة ) نياب إن عب

 في المائــة مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة ٠,٧ تــشير إلى التــزام بتخــصيص نــسبة “جوانــب أخــرى”
يــد ولنظــام اقتــصادي عــادل إلى جانــب الحكــم الإنمائيــة الرسميــة، وهــو مــا يؤســس لنظــام اقتــصادي دولي جد

الرشـيد والديمقراطيــة علــى الــصعيد الــدولي، بمــا في ذلــك طريقــة عمــل المؤســسات التجاريــة والماليــة والنقديــة  
ــة ــوأ. الدولي ــاز فأضــافت أن   موقــف مــصر دت ي ، كــالحكم الرشــيد  “جوانــب أخــرى ”حركــة عــدم الانحي

، A/HRC/9/17(علـى الـسواء     ق علـى المـستويين الـوطني والـدولي          والديمقراطية وسيادة القانون، ينبغـي أن تطبَّ ـ      
  ).٣٧الفقرة 



A/66/216  
 

11-43951 25 
 

ــد مــن الأعمــال علــى     ٢٠١٠في عــام و  - ٧٤ ــام بالمزي ــه ينبغــي القي ، اعتــبر الفريــق العامــل أن
ــن الب      ــة ع ــصورة كافي ــبير ب ــدولي للتع ــصعيد الحكــومي ال ــدولي   ال ــوطني وال ــدين ال للموضــوع ع

)A/HRC/15/23 ٤٣، الفقرة.( 
  

  المسائل المستقبلية  -هاء   
ــة ليــسترشد بهــا في    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥في عــامي   - ٧٥ ــق العامــل القــضايا التالي ، اعتمــد الفري

مسألة هامش الحرية المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنيـة في إطـار إعمـال             ) أ: (عمله في المستقبل  
التدابير والممارسات الجيدة لتعزيـز النـهج التـشاركي القـائم علـى معـايير               ) ب(تنمية؛  الحق في ال  

ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلـك المنظـور الـذي يراعـي نـوع الجـنس، في تخـصيص نفقـات             
وإمكانيـة  النظر في الخـبرات المؤسـسية، وجـدوى     ) ج(القطاع الاجتماعي في الميزانيات العامة؛      

ان الاجتمــاعي وسياســات التنميــة الاجتماعيــة الــشاملة إلى اســتحقاقات تطــوير شــبكات الــضم
اســتطلاع سُــبل تعزيــز عناصــر مثــل أحكــام المعاملــة   ) د(متــسقة مــع إعمــال الحــق في التنميــة؛  

الخاصــة والتفــضيلية لجعــل البيئــة التجاريــة الدوليــة أكثــر اســتجابة لاحتياجــات إعمــال الحــق في 
 ٨  الإنمــائيمواصــلة النظــر في موضــوع الهــدف) هـــ(؛ )٥٥ة ، الفقــرE/CN.4/2005/25(التنميــة 

الواســع الــذي لم يُــستوف بعــد، والتركيــز علــى هــذا النحــو علــى مــسائل أخــرى يــشملها هــذا 
كمـسألتي عمالـة   ( دون أن تـستفيض فيهـا      الرفيعـة المـستوى    الهدف، كمـا حـددتها فرقـة العمـل        

ــة الــصغيرة وغــير الــساحلي    ــة الجزري ــز علــى المــسائل الــتي  ) و(؛ )ةالــشباب والــدول النامي التركي
كـالهجرة ودور   (، لكنها لم ترد في الغايات المعروضة فيـه          ٨اعتبرتها فرقة العمل متصلة بالهدف      

ــة   ــادرات الإقليمي ــة والمب ــد  ) ز(؛ )القطــاع الخــاص وإدارة الــشؤون العالمي ــار موضــوع جدي اختي
 ).٧٨، الفقرة E/CN.4/2006/26 (٨يمت بصلة إلى الهدف  لا
  

  الاستنتاجات والتوصيات   -رابعا   
 إقامة شراكة عالمية فعالة مـن أجـل التنميـة، تقـوم علـى الاتـساق والتنـسيق                   تشكلّ  - ٧٦

علــى جميــع المــستويات في مجــال سياســات حقــوق الإنــسان، أفــضل أســاس لإعمــال الحــق    
  . التنمية في
عـلان  لـصدور إ ن وبينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الـسنوية الخامـسة والعـشري       - ٧٧

ــشأنالأمــم المتحــدة  ــة، ملحــق في التنا  ب ــزم ي ــدة مــن أجــل  يل ــذل جهــود جدي تجــاوز ) أ(: ب
حــشد الــدعم مــن جهــات عامــة  ) ب ( والجــدالات الــسياسية الــتي يــسودها الاســتقطاب؛ 

تشجيع المنظمات الدولية على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلـك           ) ج ( و واسعة النطاق؛ 
  .اجاً كاملاً ضمن عملهاالحق في التنمية، إدم
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	1 - في القرار65/219، طلبت الجمعية العامة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة لتعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تبدأ، بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية، الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان الحق في التنمية في عام 2011 وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله. ويشكل هذا التقرير المقدم استجابة للطلبات المذكورة أعلاه ووفقا للممارسة المعمول بها تقريرا موحدا للأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية.
	ثانيا - أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	2 - بناء على طلب الجمعية العامة الوارد في قرارها 65/219 وطلب مجلس حقوق الإنسان الوارد في قراره 15/25، شرعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية، في برنامج للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية، وأعدت جدولا زمنيا للمناسبات والأنشطة().
	3 - ففي شباط/فبراير 2011 ببرلين، ألقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة رئيسية خلال المناسبة الافتتاحية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية بعنوان ”25 عاما من إعمال الحق في التنمية: الإنجازات والتحديات“، وربطت في كلمتها بين الانتفاضات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وإنكار حق الشعوب في التنمية. وخلال ندوة للخبراء نظمت في إطار المناسبة، تم تحديد ثلاثة تحديات أمام إعمال الحق في التنمية وهي: التعامل مع المأزق الذي يتخبط فيه النقاش الحكومي الدولي؛ والحاجة إلى تعميم مراعاة الحق في التنمية في عمل منظومة الأمم المتحدة؛ والحاجة إلى كسب الأنصار على نطاق أوسع للحق في التنمية().
	4 - وبمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا المعقود في اسطنبول في أيار/مايو 2011، لاحظت المفوضة السامية أن حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، تكتسي أهمية مركزية بالنسبة للمسار الإنمائي المتوخى لأقل البلدان نموا؛ وأبرزت أن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية هي فرصة لتنشيط الشراكات من أجل تهيئة بيئة مواتية للتنمية، تأخذ في الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان؛ وأكدت الصلات بين التنمية والحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وإسهام المرأة في التنمية؛ وأعادت تأكيد التزام المفوضية بدعم التنمية القائمة على حقوق الإنسان في أقل البلدان نموا.
	5 - وفي الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، أعربت المفوضة السامية عن أملها في أن يتواصل في المرحلة المقبلة من المداولات بشأن الحق في التنمية التركيز على تحسين رفاه الإنسان وتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الكاملة في تحديد الخيارات الهامة التي تؤثر فيهم. وشددت المفوضة السامية على الأهمية المركزية لتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. وفي الدورة السادسة عشرة للمجلس، أكدت المفوضة السامية أن تعزيز الحق في التنمية وإعماله يظل بعدا رئيسيا في عمل المفوضية.
	6 - وفي عام 2011 أيضا، نشرت المفوضية نسخة من إعلان الحق في التنمية في شكل كتيب وأصدرت ملصقا ومذكرات إعلامية بشأن الحق في التنمية.
	7 - وعبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في بيان بشأن أهمية وملاءمة الحق في التنمية اعتمد في أيار/مايو 2011، عن تصميمها على متابعة رصد تنفيذ جميع الحقوق المشمولة بالحماية في طار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يسهم أيضا في إعمال العناصر المتصلة بالحق في التنمية إعمالاً تاماً (انظر E/C.12/2011/2). وبالمثل، عبر رؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في بيان اعتمد في تموز/يوليه 2011، عن تصميمهم على بذل جهود متضافرة لتشجيع قراءة لكافة معاهدات حقوق الإنسان ترتكز على التنمية وتتسم بالترابط من أجل تأكيد وإبراز أهمية الحق في التنمية في تفسير وتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان وفي رصد الامتثال لها().
	8 - وفي مناسبة خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الحق في التنمية والشراكة العالمية من أجل التنمية، نظمت خلال الدورة الموضوعية للمجلس في تموز/يوليه 2011، جرى تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها لتعزيز الحق في التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أن يعزز بعضهما بعضا والكيفية التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تستفيد من أوجه التآزر هذه في أفق عام 2015 وما بعده().
	9 - وخلال المنتدى العام الذي نظمته منظمة التجارة العالمية في أيلول/سبتمبر 2010، اشتركت المفوضية في رعاية حلقة نقاش بشأن الحق في التنمية مع المنظمة غير الحكومية 3D كأداة لتعزيز الاتساق بين التجارة والتنمية وحقوق الإنسان. وأكد المشاركون في الحلقة على حاجة المؤسسات العالمية إلى كفالة تقارب بين مختلف المصالح؛ وحيّز سياساتي؛ وسياسات لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنوع الاقتصادي.
	ثالثا - مجموعة الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها بتوافق الآراء الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان
	10 - يتضمن الفرع الثالث مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها بتوافق الآراء الفريق العامل المعني بالحق في التنمية() خلال الفترة من 1998 إلى 2010().
	ألف - مفهوم الحق في التنمية وإعماله
	11 - يعرف إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1986 في قرارها 41/128، الحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً. ويسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها. ويقتضي تعزيز التنمية إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة.
	12 - ويجسد الحق في التنمية مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة، وعدم التمييز، والمشاركة، والشفافية والمساءلة والتعاون الدولي. وتتمثل المقتضيات الأساسية في إعلان الحق في التنمية في ما يلي:
	(أ) جعل الإنسان محور التنمية؛
	(ب) كفالة مشاركة حرة ونشطة وهادفة؛
	(ج) ضمان عدم التمييز؛
	(د) التوزيع العادل لفوائد التنمية؛
	(هـ) احترام تقرير المصير، والسيادة على الموارد الطبيعية؛
	(و) كفالة كون الحق في التنمية جزءا من عملية تنهض بحقوق أخرى مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
	مفهوم الحق في التنمية

	13 - خلص الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، في مداولاته، إلى أن الفروق الممكنة في استخدام المصطلح أثناء مناقشات الحق في التنمية ”لا تؤثر على الحق في التنمية كما هو منصوص عليه في إعلان الحق في التنمية“، وأن جميع أصحاب المصالح، من دول أعضاء، وخبراء، وعاملين في مجال التنمية، ومؤسسات دولية، ومجتمعات مدنية ينبغي أن يمضوا نحو فهم مشترك للمكونات الجوهرية للحق في التنمية بصرف النظر عن هذه الفروق (انظر E/CN.4/2005/25، الفقرة 38).
	14 - وبالإضافة إلى ذلك، أقر الفريق العامل أن ”اتباع نهج قائم على الحقوق لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية يسهم في إعمال الحق في التنمية وفي الوقت نفسه لا يستنفد آثاره ومتطلباته على المستويين الوطني والدولي“ (انظر E/CN.4/2005/25، الفقرة 46).
	15 - ومع الإقرار بأن ”النمو الاقتصادي المستمر يُعد عنصراً لا غنى عنه لإعمال الحق في التنمية“ (E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفقرة 43)، خلص الفريق العامل إلى أن ”التنمية ينبغي أن ترتكز على سياسات اقتصادية تعزز النمو المقرون بالعدالة الاجتماعية“ وأن ”الحاجة إلى تحقيق التآزر بين الاستراتيجيات الإنمائية الموجهة نحو تحقيق النمو وبين حقوق الإنسان هي استجابة إلى النداء المتزايد الذي يوجهه الناس لكي تكون جهود التنمية جهوداً تساعد على زيادة القدرات والملكية والقدرة على البقاء“ (E/CN.4/2005/25، الفقرة 42). وعلاوة على ذلك، أحاط الفريق العامل علماً بأن الحق في التنمية يُثري الاستراتيجيات الإنمائية الموجهة نحو تحقيق النمو من خلال الإدماج المنتظم لحقوق الإنسان ومبادئ الشفافية والمساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز في العمليات الإنمائية، على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون الحق في التنمية هو المرشد عند تحديد الأولويات وإيجاد حلول للتنازلات في تخصيص الموارد وأطر السياسة العامة (E/CN.4/2005/25، الفقرة 43).
	16 - وعند التذكير بـ ”المبادئ التي يقوم عليها الحق في التنمية، وهي المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة والتعاون الدولي“، أولى الفريق العامل أهمية خاصة لمبدأ الإنصاف، ومبدأي سيادة القانون والحكم السديد، على جميع المستويات، كمبادئ أساسية لإعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 40).
	إعمال الحق في التنمية 

	17 - في حين تناول الفريق العامل في بعض المناسبات مسؤولية الدول عن إيجاد الظروف المواتية على الصعيد الوطني لإعمال الحق في التنمية، مقابل الظروف الدولية لإعمال هذا الحق، مشيراً إليهما بوصفهما مسألتين مستقلتين، فإنه أكَّد عموماً على وجود صلة بينهما (انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرات 95 و 96 و 103 و 104). وفيما يتعلق بإيجاد الظروف الدولية المواتية، اعترف الفريق العامل بأن ”هناك قبولاً متزايداً لضرورة العمل المتزامن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في إعمال الحق في التنمية. ورغم أنه لا مغالاة في التأكيد على أهمية مسؤولية الدول عن إعمال الحق في التنمية، فإن ذلك لا يقلل بأي شكل من الأشكال من أهمية التعاون الدولي في توفير بيئة ملائمة على المستوى الدولي“ (E/CN.4/2006/26، الفقرة 32).
	18 - ومع الإقرار بأن التعاون الدولي هو واحد من الالتزامات الدولية التي ينص عليها إعلان الحق في التنمية، حدَّد الفريق العامل أيضاً التعاون الدولي كواجب مكرس في ميثاق الأمم المتحدة ويتجسد في الالتزامات المتبادلة، التي تترجم واجب التعاون الدولي العام إلى ترتيبات ملزمة محددة بين الشركاء المتعاونين (E/CN.4/2006/26، الفقرة 37).
	19 - وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان مفهوماً أن للتعاون الدولي أوجه وأساليب متنوعة، فإن الفريق العامل شدد أيضاً على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وأشكال أخرى من التعاون مثل الشراكة والالتزام والتضامن، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 102). 
	20 - ورأى الفريق العامل أن السياق العالمي المتغير يتطلب اتباع نهج حسن التنسيق إزاء التعاون الإنمائي بحيث يكفل تحسين التنسيق وتقوية الشراكات واتباع نهج قائمة على النتائج وزيادة التلاحم في تنفيذ توافق الآراء بشأن الأهداف الإنمائية كخطوة ملموسة في سبيل إقامة الشراكات لإعمال الحق في التنمية. وأشار إلى أن الالتزامات المتبادلة يمكنها أن تؤدي إلى ترتيبات ملزمة محددة بين الشركاء المتعاونين، وأنه يمكن تحديد هذه الترتيبات والاتفاق عليها من خلال مفاوضات حقيقية لكفالة الملكية الوطنية للعملية الإنمائية (انظر E/CN.4/2005/25، الفقرة 44).
	21 - ولدى الإشارة إلى إعمال الحق في التنمية، استخدم الفريق العامل تكراراً كلمة ”تدريجياً“. ففي عام 2004 مثلاً، أقرَّ الفريق العامل بأن الإعمال التدريجي للحق في التنمية يحتاج إلى رؤية واضحة وتلاحم معزز وتنسيق فعال للسياسات والبرامج، وعملية استعراض ذات مصداقية، وتقييم متواصل، والتزام سياسي على الصعيدين الوطني والدولي (E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفقرة 43 (ح)).
	22 - ومن العوامل المعترف بها صراحةً على أنها تُسهم في إعمال الحق في التنمية، يُذكر: إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ والنمو الاقتصادي المستمر؛ واستمرار الشراكات؛ ووضع وتقييم ونشر تدابير عملية ومحددة على المستويين الوطني والدولي؛ والتقيد بالمبادئ التي يقوم عليها إعلان الحق في التنمية لتوجيه سياسات وبرامج المؤسسات الإنمائية والمالية المتعددة الأطراف؛ واتباع نهج قائم على الحقوق لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؛ وإرساء دعائم الحكم السديد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي؛ واستجابة الدول للفئات الضعيفة والمهمَّشة؛ وإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية“ (انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1، و E/CN.4/2004/23 و Corr.1، و E/CN.4/2005/25، و E/CN.4/2006/26). وتشمل العناصر الإضافية التي تم تحديدها لإعمال الحق في التنمية ما يلي: البنى الأساسية المؤسسية؛ والاتساق والتعاون في وضع السياسات والبرامج؛ وتنمية الموارد البشرية؛ والتمويل العام والإدارة العامة؛ والتنظيم والمراقبة الماليان؛ والتعليم الأساسي؛ وسياسات الميزانية التي تتناول المسائل الاجتماعية وتراعي الاعتبارات الجنسانية؛ وسيادة القانون والنظام القضائي؛ والتقدم التكنولوجي الملائم واتقاء الأزمات؛ والمساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل المعلومات لمساعدة البلدان النامية في جهودها؛ وتحديد وتحليل العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل للحق في التنمية على المستويين الوطني والدولي معاً.
	23 - وأقر الفريق العامل أنه ينبغي تقاسم المعارف وأفضل الممارسات، بما في ذلك التدابير العملية والمحددة بشأن تنفيذ الحق في التنمية وزيادة إتاحتها للأفراد والمؤسسات. ويتم ذلك عن طريق جمع ونشر الممارسات الجيدة وقصص النجاح، ومن خلال قيام مختلف أصحاب المصالح ببذل جهود تعاونية واسعة النطاق على المستويين الوطني والدولي (انظر E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفقرة 43، و E/CN.4/2005/25، الفقرة 36). 
	24 - والفريق العامل لا يتصور نفسه أن يكون بديلاً عن مفاوضات متعددة الأطراف في مجالات تخضع لولاية منظمات دولية أخرى. غير أنه يعتبر نفسه مؤهلاً لاسترعاء الاهتمام بقوة إلى جميع المجالات التي يرى فيها أن النظام القائم يؤثر سلبياً على إعمال الحق في التنمية للجميع. وهو عندما يقوم بذلك، فإنه يأمل في أن تتخذ المنظمات المعنية كافة الخطوات اللازمة لتقويم الوضع الراهن (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 101). وبالتالي، ينصب تركيز الفريق العامل وإجراءات متابعته على إدماج وإعمال الحق في التنمية وفق ما جاء في الإعلان، نظراً إلى أن فهم هذا الحق على الصعيد العالمي يتطلب إدماجاً تاماً في الأنشطة التنفيذية وفي سياسات وبرامج جميع الوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المالية والتجارية ذات الصلة، والحكومات الوطنية (انظر E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفقرتان 42 و 43). 
	25 - وشدد الفريق العامل أيضاً على مسألة اتساق السياسات، مشيراً إلى أن الدول، عندما تعتمد اتفاقات وتتعهد بالتزامات في محافل دولية، كما يحدث في سياق منظمة التجارة العالمية مثلاً، وكذلك في تنفيذها للهدف الإنمائي الثامن للألفية، تظل مسؤولة عن التزاماتها إزاء حقوق الإنسان. ولذلك، يشكل ضمان اتساق السياسات بين التزامات الدولة على المستوى الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وجميع التزاماتها المتعددة الأطراف والثنائية في مجالي التجارة والتنمية شرطاً مسبقاً أساسياً لإعمال الحق في التنمية. ويتعين على الحكومات، عند التفاوض على تلك الالتزامات، أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تكفل احترامها بتطبيق نهج متسق ومنسق، وأن تدمج، على الصعيدين الوطني والدولي، الحق في التنمية في السياسات الوطنية بما في ذلك الاستراتيجيات الإنمائية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 41).
	26 - ونظراً إلى أن الإدارة السليمة وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في التنمية، أقر أعضاء الفريق بفائدة ما تبذله الدول من جهـود لتحديد وتعزيز ممارسات الإدارة السليمة، ومنها إنشاء حكومة تتحلى بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، وهي ممارسات تلبي وتتلاءم مع احتياجات الدول ومطامحها، بما في ذلك في سياق نُهج شراكة متفق بشأنها للتنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (هـ)).
	27 - وبالإضافة إلى ذلك، حثَّ الفريق العامل الحكومات على أن تستغل الموارد بطريقة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتسهم في إعمال الحق في التنمية، سواء كانت هذه الموارد من مصادر محلية أم خارجية. وأشار الفريق أيضاً إلى الحاجة إلى تشجيع اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك ضرورة أن تتقيد الحكومات الوطنية بالتزام سياسي حقيقي ضمن إطار قانوني صارم، وهذا يشمل الانضمام إلى الصكوك الحالية التي تتناول الفساد، ودعم الجهود القانونية الأخرى التي تبذل على الصعيد الدولي (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (ز)).
	28 - وفيما يتعلق بالصلة بين الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، سلط الفريق العامل الضوء على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار على المستوى الدولي بشأن قضايا التنمية وعلى الحاجة إلى ملء الثغرات التنظيمية، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وعلى ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار ووضع المعايير في مجال الاقتصاد الدولي (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 100 (ب)). وفيما يتعلق بعدم التماثل المؤسسي في إدارة الشؤون العالمية، كشف الفريق العامل عن نوعين معترف بهما على نطاق واسع من المشاكل في سياق تقييم الهدف الإنمائي الثامن للألفية على أساس دوري. وتتعلق المشكلة الأولى بتزايد الاختلالات في النظم النقدية والمالية التي تعرِّض الاقتصاد العالمي لصدمات لا تستطيع أي قدرة وطنية السيطرة عليها. أما النوع الثاني، فيكمن في التباين الذي يعتري عمليات صنع القرار وتحديد المعايير في التجارة والتمويل الدوليين. وهياكل التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شديدة الانحياز إلى البلدان المتقدمة النمو، بحكم قوتها الاقتصادية النسبية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 60). وفي هذا الصدد، شدد الفريق العامل على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح الهياكل المالية الدولية، وهو ما يمكن أن يسهم أيضاً في تحقيق الهدف 8 من زاوية الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 75).
	الشراكات العالمية والإقليمية من أجل التنمية

	29 - أولى الفريق العامل اهتماما خاصا للشراكات العالمية. ففي عام 2004، خصص حلقة دراسية رفيعة المستوى لتناول هذا الموضوع (انظر E/CN.4/2004/23/Add.1). وفي عام 2005، طلب إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية أن تدرس الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية وأن تقترح معايير لتقييمه بصورة دورية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 54 (ط)). وفي عام 2006، أقر الفريق العامل قائمة أولية من معايير تقييم الشراكات العالمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 67).
	30 - وأكد الفريق العامل أيضا على ضرورة إقامة الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بما في ذلك الشراكات القائمة من قبيل ورقات استراتيجية الحد من الفقر وعملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وعلى ضرورة أن تمتلك الجهات الوطنية زمام تلك الشراكات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق العامل مقتنع بأن الشراكات الإنمائية ينبغي أن تتجاوز نطاق العلاقات بين الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف لتشمل منظمات المجتمع المدني (E/CN.4/2005/25، الفقرة 45).
	31 - وقد جرى التسليم بأهمية استمرار الشراكات، في إطار الفريق العامل، بين لجنة حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، بهدف تحديد التدابير الملموسة لإعمال الحق في التنمية وإدماجه في مجالات عملها، بما في ذلك الحوار الشامل والمشاركة البناءة من جانب جميع الأطراف المعنية (E/CN.4/2005/25، الفقرتان 35 و 36).
	32 - ولئن كان الفريق العامل يدرك وجود ثغرات وأوجه تباين في ممارسات الشراكات الإنمائية في تعزيز فعالية الشراكات العالمية من أجل إعمال الحق في التنمية، فقد ارتأى أنه من اللازم تحديد جميع أبعاد الحق في التنمية التي من شأنها أن توجه هذه الشراكات وتكملها (E/CN.4/2006/26، الفقرة 39).
	33 - وأولى الفريق العامل أيضا أهمية خاصة للمبادرات الإقليمية المتعلقة برصد إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية وأكّد على الفائدة المحتملة لهذه الشراكات بوصفها ميثاقاً إنمائياً يقضي بترسيخ عملية المشاركة الشاملة والتمحيص العام والشفاف، التي تؤدي إلى إعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 62).
	34 - ويشكّل وفاء المجتمع الدولي بالتزامه بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، بما في ذلك الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا باعتبارها إطارا إنمائيا ومثالا عمليا على المبادرات الرامية إلى تشجيع الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية، موضوعا حظي بمناقشة هامة من جانب الفريق العامل. وارتأى الفريق العامل أن الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران يمكن أن تكون آلية إبلاغ مناسبة لقياس التقدم المحرز في تحقيق الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، بغية إعمال الحق في التنمية. وفي هذا الصدد، يتعيّن على الدول أن تدمج في برامج عملها الوطنية المنبثقة عن آلية الاستعراض، معاييرَ واضحة لبناء القدرات، وتخصيص الموارد، والرصد والتقييم، على نحو أكثر توافقاً بصفة مباشرة مع مبادئ الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 63).
	35 - وأشار الفريق العامل، وقد سلّم بعمل منتدى الشراكة الأفريقية، إلى أهمية ربط مقاييس التقدم والأداء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة بأفريقيا التي اعتمدتها مجموعة البلدان الثمانية في مؤتمرها المعقود عام 2002، والتي يدعمها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وصكوك إقليمية أخرى. ويمكن أن تشكّل المادة 22 من الميثاق الأفريقي، وهو الحُكم الوحيد الملزِم قانوناً بشأن الحق في التنمية، أساساً تستند إليه البلدان الأفريقية لإجراء تقييم دوري لإعمال الحق في التنمية في السياق الأفريقي. وفي مناطق أخرى، يمكن لإجراء عملية استعراض حقيقية من جانب الأقران يقيَّم في إطارها مدى إدماج حقوق الإنسان في عملية التنمية، أن يسهم إسهاماً كبيراً في التقييم الدوري لإعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرتان 63 و 64).
	36 - وبالإضافة إلى ذلك، رحّب الفريق العامل بإعلان سالامنكا وبيانه الإضافي المتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كمساهمة في شراكة استراتيجية من أجل القضاء على الفقر وإعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 65).
	الشركات عبر الوطنية ومسؤولية الشركات

	37 - سلّم الفريق العامل بضرورة إنشاء شراكات متينة على الصعيد الوطني مع القطاع الخاص، سعياً إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وبضرورة الحوكمة الرشيدة للشركات (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (و)). ولئن كان الفريق العامل يدرك الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة للشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية على الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان المضيفة، فقد أوصى بأنه ينبغي أن تعمل تلك الشركات على نحو يتوافق مع التزامات البلدان المضيفة وبلدان المنشأ في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، وبأنه ينبغي النظر في وضع معايير لتقييم آثار أنشطة تلك الشركات على أساس دوري (E/CN.4/2006/26، الفقرة 56).
	38 - وأكد الفريق العامل على ضرورة رصد التقدم المحرز على جميع المستويات بالاستناد إلى معايير مسؤولية الشركات ومساءلتها التي يتعين وضعها من منظور حقوق الإنسان وأوصى بأن يراعي الرصد الدوري للآثار المترتبة على أنشطة الشركات عبر الوطنية على الشراكات العالمية من أجل التنمية ضرورة اتساق السياسات العامة، وبأن يشمل ذلك الرصد بعدا يتعلق بحقوق الإنسان (E/CN.4/2006/26، الفقرتان 58 و 73).
	البرلمانات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني

	39 - شجّع الفريق العامل الدول على تعزيز الآليات البرلمانية والهيئات التشريعية الوطنية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كي تضطلع بدور أبرز في تقييم تنفيذ الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية من منظور الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 70).
	40 - واتفق الفريق العامل أيضا على وجود حاجة، على الصعيد الوطني، إلى إنشاء شراكات متينة مع منظمات المجتمع المدني في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (و)).
	باء - المسائل المواضيعية
	العولمة

	41 - أشار الفريق العامل في دورته الثالثة، إلى أن العولمة تتيح فرصا وتطرح تحديات، وإلى أن عملية العولمة، مع ذلك، تظل عاجزة عن تحقيق الهدف المتمثل في اندماج جميع البلدان في عالم معولم. وأكد على أنه قد جرى تهميش بلدان نامية كثيرة وأن بلدانا أخرى قد تصبح عرضة للتهميش. وارتأى أنه إذا ما أريد لعملية العولمة أن تكون شاملة ومنصفة تماما، فثمة حاجة ملحة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير على المستويين الوطني والعالمي على حد سواء، تستجيب للتحديات المطروحة وتستغل الفرص التي تتيحها العولمة (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 100 (أ)).
	42 - وذكر الفريق العامل، في دورته الخامسة، أنه إذا ما أريد لعملية العولمة أن تيسّر إعمال الحق في التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها العولمة، فلا بد من اتباع نهج متكامل لتنفيذ الأبعاد الوطنية والدولية للحق في التنمية وتحديد تدابير تكميلية وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي (E/CN/4/2004/23، و Corr.1، الفقرتان 43 (هـ) و (و)).
	القضاء على الفقر

	43 - سلّم الفريق العامل بأن القضاء على الفقر خطوة حاسمة الأهمية رغم أنها ليست الخطوة الوحيدة، نحو تعزيز الحق في التنمية وإعماله. فالفقر مشكلة متعددة الجوانب تتطلب نهجا متعدد الجوانب يعالج الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. وفي هذا السياق، سلّم الفريق العامل بالدور الهام الذي يضطلع به كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بورقات استراتيجية الحد من الفقر وهي من الأدوات المفيدة للقضاء على الفقر ولتحقيق التنمية (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (أ)).
	الأهداف الإنمائية للألفية 

	44 - سلّم الفريق العامل بأن الأهداف الإنمائية للألفية تشكل مجموعة قابلة للقياس من أهداف التنمية البشرية التي يعد بلوغها أمراً حاسماً في بناء عالم يتسم بقدر أكبر من الإنسانية والشمولية والعدالة والاستدامة، وبأن بلوغ أهداف الألفية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية في الإعمال التدريجي للحق في التنمية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 50). ومن المتفق عليه أن تنفيذ إعلان الألفية وبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المبين في نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية للألفية سيُسهمان في الإعمال التدريجي للحق في التنمية (E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفقرة 43 (ز)). 
	45 - وأكد الفريق العامل على ضرورة اتباع نهج متعدد الجوانب، على المستويين الوطني والدولي بحد سواء، لمواصلة التصدي للمعوقات التي تعترض سبيل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية، وسد الثغرات في مجال المعلومات ومعالجة أوجه الإخفاق في المساءلة عن تنفيذ الأهداف، وإعطاء هذه الأهداف المضمون المحلي اللازم وإخضاعها للسيطرة الوطنية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 51).
	46 - وفي هذا الصدد، سلّم الفريق العامل بأن الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، الذي يركز على التعاون الدولي، يشكّل إطاراً يتوافق والمسؤوليات الدولية الواردة في الإعلان وأن ذلك الهدف، علاوة على ذلك، ينطوي على مسؤوليات دولية كبيرة لا تقع على عاتق الدول المتقدمة والدول النامية وحدها بل أيضاً على عاتق كيانات عالمية أخرى ذات صلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية وشركات الأعمال التجارية ووسائط الإعلام وشبكات المنظمات غير الحكومية. وتقع على عاتق المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، من قبيل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مسؤولية العمل، كل في إطار ولايته، مع الحكومات والشركاء التجاريين والماليين والإنمائيين الدوليين بغية ضمان الاتساق بين أنشطتها في هذه المجالات والتزاماتها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان عموماً والحق في التنمية خصوصاً. وارتأى الفريق العامل أنه ينبغي أن تشمل جميع التقارير القطرية عن الأهداف الإنمائية للألفية، معلومات عن تنفيذ الهدف 8 من منظور الحق في التنمية (E/CN/2006/26، الفقرات 36 و 43 و 72).
	المساعدة الإنمائية الرسمية 

	47 - أقر الفريق العامل بأهمية البحث عن مصادر تمويل مبتكرة شريطة ألا تُشكِّل هذه المصادر عبئا لا داعي له على البلدان النامية، وكرر التأكيد على الالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية فحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تمتثل للالتزام بأن تبذل جهوداً ملموسة ترمي إلى بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لديها للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.2 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لديها لأقل البلدان نموا على أن تفعل ذلك، وشجع البلدان النامية على الاعتماد على التقدم المحرز لضمان الاستفادة على نحو فعال من المساعدة الإنمائية الرسمية سعياً منها لبلوغ أهداف ومقاصد التنمية (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرتان 100 (ج) و (د)). وحث الفريق العامل أيضا جميع الأطراف المعنية على أن تسلم بأهمية التفكير في زيادة صافي التحويلات إلى البلدان النامية، التي تشمل جميع أنواع المساعدة المالية الخارجية، من قبيل المساعدة الإنمائية الرسمية والقروض المتعددة الأطراف والثنائية والمِنح وتخفيف عبء الديون، وكذلك تحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة للبلدان النامية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 54 (ب)). 
	48 - وأكد الفريق العامل أن المعونة ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة ضرورية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية حيثما تعذر بلوغها بالوسائل الوطنية وحدها. ويتطلب التقييم الدوري للمعونة، من زاوية الحق في التنمية، المسائل التالية:
	(أ) ضمان أن تسترشد سياسات المساعدة الإنمائية الرسمية بحقوق الإنسان عموماً، والحق في التنمية خصوصاً، وكذلك بأهداف الحد من الفقر؛
	(ب) كفالة أن تتبع في المساعدة الإنمائية الرسمية مبادئ توجيهية بشأن فعالية المعونة تنطبق على كل من الجهات المانحة والبلدان الشريكة، من قبيل إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وبوجه خاص اشتراط زيادة تنسيق المساعدة الإنمائية الرسمية وإمكانية التنبؤ بها؛
	(ج) تحديد وصياغة واعتماد تدابير لمساءلة كل طرف عن مسؤولياته والأخذ بزمامها في إطار شراكة ما، وفي سياق الإدارة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان؛
	(د) تولي الدول على المستوى الوطني زمام التزاماتها في إطار الشراكات الإنمائية، مما يقتضي تنفيذ برامج فعالة لمكافحة الفساد على جميع المستويات تضع حدا لإساءة استخدام المعونة وتفي بمقاصد التنمية البشرية؛
	(هـ) تحقيق مستويات صافية إيجابية للمساعدة الإنمائية الرسمية، بصرف النظر عن متطلبات المعونة في حالات الطوارئ والمعونة المقدمة لأغراض الأمن الوطني؛
	(و) إحراز العديد من البلدان المتقدمة النمو تقدماً فعلياً في التزامها بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، وضرورة استكشاف مصادر تمويل أخرى على النحو الموصى به في توافق آراء مونتيري (E/CN.4/2006/26، الفقرة 45).
	التجارة

	49 - سلَّم الفريق العامل بأهمية التجارة العادلة، كما سلَّم بضرورة توسيع نطاق الفرص المتاحة للبلدان النامية في الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن إرساء دعائم نظام تجاري يقوم على القواعد ويكون مفتوحاً وغير تمييزي يُمثِّل خطوة أساسية على طريق إعمال الحق في التنمية. وشدد الفريق العامل على أن دمج المبادئ الأساسية للحق في التنمية في العلاقات التجارية يسهم في الوفاء بالالتزامات إزاء الإدارة الرشيدة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، وفي إيجاد نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف ومفتوحة ومنصفة ومستندة إلى قواعد ويمكن التنبؤ بها وغير تمييزية (انظر E/CN.4/2006/26، الفقرات 46 إلى 48). ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير ملائمة من أجل تمكين البلدان النامية من المشاركة بفعالية في نظم تجارية متعددة الأطراف مفتوحة، ومنصفة، ومستندة إلى قواعد، ويمكن التنبؤ بها، وغير تمييزية (E/CN.4/2004/23 و Corr.1 الفقرة 43 (ي)). 
	50 - وأقر الفريق العامل أن ثمة حاجة لتناول مسألة دخول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية وبخاصة ما يهم البلدان النامية منها. وكانت قضايا تحديد وتيرة مناسبة لتحرير التجارة بشكل مجد، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاكله؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من النزعة الحمائية؛ والنهوض ببناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 100 (هـ)).
	51 - وأعاد الفريق العامل، خلال دورته السابعة، تأكيد الأهمية الأساسية التي يكتسيها البُعد الإنمائي في كل جانب من جوانب برنامج عمل الدوحة في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ورحب بالتزام جميع الدول بتجسيد ذلك على أرض الواقع، من حيث نتائج المفاوضات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق ووضع القواعد وكذا المسائل المحددة المتصلة بالتنمية والمشار إليها في الإعلان الوزاري المعتمد خلال مفاوضات هونغ كونغ في عام 2005. وسلم الفريق العامل أيضا بأهمية النجاح في اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بالنسبة لتهيئة بيئة مواتية لإعمال الحق في التنمية. وأشار الفريق إلى أن إحراز تقدم كبير في جولة الدوحة فيما يتعلق بالزراعة، والملكية الفكرية، والصحة العامة، وتحرير التجارة في الخدمات، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وبناء القدرات المتعلقة بالتجارة، هي خطوات إيجابية نحو جعل النظام التجاري العالمي أكثر توافقاً مع الحق في التنمية. ويمثل التغلب على القيود القائمة في جانب العرض والتي تحد من القدرة على التجارة، من قبيل تلك المتعلقة بالبنية الأساسية المادية والتعليم والتدريب على اكتساب المهارات، تحدياً هائلاً أمام البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نمواً، يتطلب دعماً يركز على إصلاح مبادرة المعونة لصالح التجارة (E/CN.4/2006/26، الفقرتان 47 و 48). 
	52 - وخلص الفريق العامل في دورته الخامسة إلى أن ثمة حاجة إلى إجراء تقييمات للتأثير الاجتماعي في مجالات التجارة والتنمية، على الصعيدين الوطني والدولي، بحيث تشمل الحق في التنمية، وإلى النظر في الأخذ بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها عند إجراء تقييم لآثار القواعد والسياسات التجارية والإنمائية على المستويين الوطني والدولي. وهذا النهج ضروري عند تحديد التدابير التكميلية التي قد تلزم لمعالجة الآثار العكسية المترتبة على التدخلات الوطنية والدولية في السياسات التجارية والإنمائية. وشدد الفريق العامل على أن ثمة حاجة أيضا لأدوات لدعم نهج ومنهجية ملائمين عند إجراء تقييمات لآثار إعمال الحق في التنمية على حقوق الإنسان وينبغي أن تنظر الدول في استخدام هذه التقييمات في سياق جميع محافل التجارة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك آلية استعراض السياسات التجارية والمفاوضات التجارية المقبلة (E/CN.4/2005/25، الفقرات 52 و 53 و 54 (هـ)).
	53 - وأقر الفريق العامل في دورته السادسة أن هناك حاجة عاجلة إلى بناء القدرات الوطنية، ولا سيما القدرات الإحصائية، من خلال برامج التعاون التقني للتشجيع على استخدام تقييمات الآثار على حقوق الإنسان وأدوات أخرى في توجيه السياسة العامة على المستويين الوطني والدولي لإعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2005/25، الفقرتان 53 و 54 (هـ)). وبغية بناء قدرات البلدان النامية في مجال جمع وتحليل وتفسير المعلومات الإحصائية ذات الصلة، واستخدام النتائج لإدخال تحسينات على السياسة العامة، شجَّع الفريق العامل الشركاء في التنمية على توفير ما يلزم من تدريب وتسهيلات أخرى لبناء هذه القدرات (E/CN.4/2006/26، الفقرة 71). 
	الاستثمار المباشر الأجنبي

	54 - سلم الفريق العامل بأن الحق في التنمية يعني ضمناً أن الاستثمار المباشر الأجنبي ينبغي أن يسهم على نحو مسؤول في التنمية المحلية والوطنية، أي بطرق تؤدي إلى الارتقاء بالظروف الاجتماعية وحماية البيئة واحترام سيادة القانون والالتزامات الضريبية في البلدان المضيفة. كما تعني المبادئ الأساسية للحق في التنمية أن جميع الأطراف المشاركة، أي المستثمرين والبلدان المتلقية، مسؤولة عن ضمان ألا تتسبب الاعتبارات الربحية في استبعاد حماية حقوق الإنسان (E/CN.4/2006/26، الفقرة 59).
	القدرة على تحمل الدين

	55 - يشكل عدم قدرة البلدان النامية على تحمّل عبء الديون وخدمة هذه الديون عقبتين رئيسيتين تحولان دون تحقيق هذه البلدان للأهداف الإنمائية للألفية ووفائها بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إحراز تقدم صوب إعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 49). 
	56 - وشدد الفريق العامل على أنه ينبغي وضع الحد من الفقر وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الاعتبار لإيجاد حلول لاستمرارية القدرة على تحمل عبء الديون وأنه ينبغي أن تراعي ترتيبات خدمة الديون الوطنية الأولويات الوطنية للتنمية البشرية والحد من الفقر، وفقاً لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان (E/CN.4/2006/26، الفقرة 50).
	57 - وتسليما بضرورة أن تقدم الجهات الدائنة مبادرات معززة للتخفيف من عبء الدين كمساهمة منها في إعمال الحق في التنمية، أوصى الفريق العامل بأن تنظر البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية في سبل إضافية، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لمبادلة الديون، لتعزيز قدرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان النامية الأخرى، على تحمّل عبء الديون. وينبغي أن تكون مبادرات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والأشكال الأخرى لتخفيف عبء الديون إضافة إلى تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، وينبغي للبلدان النامية أن تستخدم الموارد التي أتيحت من جراء تخفيف عبء الدين، فضلا عن مصادر أخرى لتمويل التنمية، على نحو يراعي تماما مصالح الفقراء واستراتيجيات الحد من الفقر (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 100 (و)).
	الحصول على الأدوية

	58 - يرى الفريق العامل أنه ينبغي ألا تؤدي حماية الملكية الفكرية إلى إضعاف حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أو تقييد الحصول على الأدوية الأساسية. وفي هذا الصدد، شدد الفريق العامل على أهمية إعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة والقرارات التي تجيز تصدير المنتجات الصيدلانية بترخيص إجباري قصد معالجة مشاكل الصحة العامة التي تمس العديد من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، لا سيما المشاكل الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل وأوبئة أخرى، والقرارات الأخرى التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية بشأن تمديد الفترة الانتقالية بالنسبة لأقل البلدان نمواً فيما يتصل بتوفير حماية للعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية بموجب الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (E/CN.4/2006/26، الفقرات 51 إلى 53).
	نقل التكنولوجيا

	59 - يرى الفريق العامل أن المعرفة هي نتاج عام يخدم الصالح العالمي وأداة رئيسية للتنمية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 51)، وثمة حاجة إلى إتاحة فوائد التكنولوجيات الحديثة للجميع، ولا سيما تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإلى رأب الفجوة الرقمية القائمة (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 100 (ز)). وينبغي أن يحترم نقل التكنولوجيا في إطار الشراكات الإنمائية حق كل شخص في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته. وينبغي أن تخدم حماية الملكية الفكرية الغرض القيِّم المتمثل في حفز الابتكار عن طريق أنشطة البحث والتطوير، مع التقليل إلى أدنى حد من تأثيرها السلبي على إمكانية وصول الأفراد أو البلدان إلى هذا البحث والتطوير. ورأى الفريق العامل أنه ينبغي أن تكون الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية متسقة مع الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى وألا تعوق قدرة الدول على الاستفادة من أوجه المرونة والضمانات المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى. إلا أن ثمة ضرورة للتعمق في التفكير في العلاقة المتشابكة بين الملكية الفكرية وحقوق الإنسان، بغية تحديد معايير لتقييم هذا الجانب على أساس دوري (E/CN.4/2006/26، الفقرات 51 إلى 54).
	جيم - فئات محددة من الجماعات والأفراد
	دور المرأة والمنظور الجنساني

	60 - سلّم الفريق العامل ”بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق المنظور الجنساني كمسألة شاملة متداخلة في عملية إعمال الحق في التنمية“ وبأن ثمة علاقة إيجابية بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في أنشطة المجتمع المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تعزيز الحق في التنمية (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (ب)). ويُعدّ تعزيز سُبل مشاركة المرأة مشاركة نشطة وكاملة ومفيدة في عملية صياغة السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال الحق في التنمية أمراً بالغ الأهمية. وأوصى الفريق العامل الدول الأعضاء بتطبيق منظور يراعي نوع الجنس في إعمال الحق في التنمية، ووافق على السعي إلى إعداد ونشر وسائل عملية، تستند إلى الخبرات القطرية، لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين المتصلة بإعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 54 (و)).
	حقوق الطفل 

	61 - يسلّم الفريق العامل بضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل (E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفقرة 105 (ج)).
	الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المعدية

	62 - شدد الفريق العامل على ضرورة أن تُتخذ التدابير على المستويين الوطني والدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرها من الأمراض المعدية مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية (E/CN.4/200/28/Rev.1، الفقرة 105 (د)).
	المهاجرون

	63 - يسلّم الفريق العامل بالصلة المهمة بين الهجرة الدولية والتنمية وبضرورة مواجهة ما يترتب على الهجرة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بالنسبة إلى بلدان المنشأ والوجهة والعبور. وتقتضي الهجرة الدولية نهجاً جامعاً ومتسقاً يقوم على المسؤولية المشتركة، ويعالج أيضاً على نحو منسق الأسباب الأساسية للهجرة ونتائجها. وتنطوي الهجرة الدولية على فوائد وتحديات بالنسبة إلى المجتمع العالمي. ومن المهم تحديد السبل والوسائل المناسبة الكفيلة بزيادة الفوائد الإنمائية لهذه الهجرة إلى أقصى حد والتقليل من آثارها السلبية إلى أدنى حد، من أجل ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (E/CN.4/2006/26، الفقرة 61).
	دال - قياس التقدم المحرز في تنفيذ معايير الحق في التنمية
	64 - في عام 2005، طلب الفريق العامل إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية اقتراح معايير لإجراء تقييم دوري للشراكات العالمية المحددة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية من زاوية إعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 54 (ط)). وفي عام 2009، قرر الفريق العامل أن يوسّع نطاق المعايير ليتجاوز الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية وأن يتطلع إلى إعمال الحق في التنمية بمراعاة 
	الأولويات الناشئة للمجتمع الدولي (A/HRC/12/28، الفقرة 43)(). وفي عام 2010، اعتبر الفريق العامل أنه ينبغي القيام بالمزيد من الأعمال على الصعيد الحكومي الدولي للتعبير بصورة كافية عن البعدين الوطني والدولي (A/HRC/15/23، الفقرة 43).
	65 - وفي عام 2006، اعتمد الفريق العامل مجموعة من المعايير المؤقتة، مع التسليم بأنه فضلاً عن المجالات المشار إليها صراحة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، هناك مجالات أخرى للشراكات الإنمائية تعد مهمة لإعمال الحق في التنمية على نحو فعال، وينبغي أن تتناولها معايير التقييم الدوري للهدف 8، ألا وهي القطاع الخاص الذي يشمل الشركات عبر الوطنية والاستثمار المباشر الأجنبي والحوكمة العالمية والهجرة والمبادرات الإقليمية. وفي هذا الإطار، شدد الفريق العامل على أنه يود تجنّب إنشاء كيانات رصد وإبلاغ جديدة، وأنه ينبغي تطبيق المعايير في المقام الأول من جانب أطراف الشراكة وباستمرار لتحقيق هدفي الاتساق والمساءلة. وأضاف الفريق العامل أنه من الممكن وضع معايير إضافية فيما يتعلق بمسائل محددة توجد بشأنها شراكات عاملة (E/CN.4/2006/26، الفقرات 44 و 55 و 66 إلى 68).
	66 - وطُلب إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية القيام على أساس تجريـبـي بتطبيق المعايير المؤقتة على شراكات مختارة، بهدف تفعيل تلك المعايير وتطويرها بصورة تدريجية، والإسهام من ثم في دمج الحق في التنمية في سياسات الجهات الفاعلة المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، وفي أنشطتها العملية (E/CN.4/2006/26، الفقرة 77).
	67 - وأرشد الفريق العامل فرقة العمل في مواصلة تطوير المعايير وتحسينها. وسلّم، على سبيل المثال، بالفائدة من وضع معايير تنفيذ ملموسة وتطبيق تلك المعايير على الشراكة العالمية من أجل التنمية من أجل تسهيل إدراج الشراكات القائمة والمقبلة عناصر أساسية من الحق في التنمية في أطرها التشغيلية، مما يدعم إعمال الحق في التنمية ويوفّر في الآن ذاته الأساس التطبيقي لتطوير تلك المعايير وتحسينها تدريجياً. وثمة حاجة لإجراء حوار أعمق مع الشراكات وتقييم شراكات أخرى تتناول جوانب أخرى من التعاون الدولي، بما في ذلك التجارة والمعونة والديون وعمليات نقل التكنولوجيا والهجرة ومسائل أخرى ذكرت في سياق الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، على نحو تدريجي ومع توخي الدقة في التحليل (A/HRC/4/47، الفقرتان 49 و 50).
	68 - ووجد الفريق العامل أيضاً أن معايير الحق في التنمية ستستفيد من زيادة استعراض هيكلها وتغطية جوانب التعاون الدولي المذكورة في سياق الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية ومنهجية تطبيقها. وينبغي أن يتمثل الهدف الحالي لهذه العملية في قيام جهات، من بينها الجهات الفاعلة في الشراكات ذات الصلة، بتعزيز المعايير بوصفها أداة عملية لتقييم الشراكات الإنمائية العالمية من زاوية الحق في التنمية. وشجع الفريق العامل فرقة العمل الرفيعة المستوى على تقديم عرض متسق للمعايير والقوائم المرجعية المتصلة بها، باعتبارها معايير فرعية تطبيقية (A/HRC/4/47، الفقرة 51). 
	69 - وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الفريق العامل فرقة العمل بالنظر في الشراكات والمسائل التالية: الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران؛ والاستعراض المتبادل لفعالية التنمية الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وإعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛ واتفاق كوتونو المبرم بين بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي؛ ومسألة الحصول على الأدوية الأساسية في البلدان النامية (الغاية 8 - هاء)، بما في ذلك عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية؛ وتوجيه دعوة إلى السوق المشتركة للمخروط الجنوبي من أجل بحث إمكانية البدء في حوار مع فرقة العمل. وكُلِّفت فرقة العمل بدراسة المسائل المواضيعية المتعلقة بتخفيف عبء الديون (الغايتان 8 - باء و 8 - دال) بهدف إقامة حوار مع المؤسسات المسؤولة عن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وعن المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين والمؤسسات والإجراءات الأخرى التي تعالج مسألة تخفيف عبء الديون ونقل التكنولوجيا (الغاية 8 - واو) بما في ذلك فكرة دراسة آلية التنمية النظيفة والخطة الإنمائية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (A/HRC/9/17، الفقرة 43) ومؤسسات بريتون وودز (A/HRC/12/28، الفقرة 46).
	70 - وفي عام 2008، حدد الفريق العامل، خلال مناقشته خطة عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى، مزيداً من المجالات المواضيعية والإقليمية التي يشملها الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون والتعاون الدولي وغير ذلك من الجوانب، كمجالات مناسبة لتدرسها فرقة العمل (A/HRC/9/17، الفقرة 38)().
	71 - وأوصى الفريق العامل بأن تكون المعايير المعتمدة من جانب فرقة العمل الرفيعة المستوى: (أ) صارمة من الناحيتين التحليلية والمنهجية؛ و (ب) أن توفر أدوات تجريبية للجهات المعنية بتنفيذ الشراكات الإنمائية؛ و (ج) أن تتناول الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، والجوانب الأخرى التي لم تتطرق لها فرقة العمل حتى الآن (A/HRC/9/17، الفقرة 42).
	72 - ووافق الفريق العامل على أنه وفقاً لخطة عمله، ينبغي لفرقة العمل أيضاً أن تضمن إيلاء الاعتبار الواجب لمسائل أخرى تتصل بالحق في التنمية، تشمل جملة قضايا منها الفقر والجوع، بما في ذلك في سياق تغيّر المناخ والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. وينبغي أن تتناول المعايير والمعايير الفرعية المنقحة السمات الأساسية للحق في التنمية على نحو شامل ومتسق، كما هي محددة في إعلان الحق في التنمية، بما في ذلك الشواغل ذات الأولوية للمجتمع الدولي بالإضافة إلى تلك المذكورة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية وأن تفي بالأغراض المحددة في جميع الأحكام ذات الصلة من قرار مجلس حقوق الإنسان 9/3 (A/HRC/12/28، الفقرتان 42 و 45).
	73 - وأوصى الفريق العامل فرقة العمل بالاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما في ذلك خبرات المؤسسات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات عالمية أخرى ذات صلة ومن تجارب البلدان فيما يتعلق بتعزيز إعمال الحق في التنمية. وينبغي لها أيضاً أن تولي الاعتبار الواجب للتجارب المكتسبة من تطبيق المعايير المؤقتة على الشراكات الإنمائية وللآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء (A/HRC/12/28، الفقرة 46).
	74 - وفي عام 2010، اعتبر الفريق العامل أنه ينبغي القيام بالمزيد من الأعمال على الصعيد الحكومي الدولي للتعبير بصورة كافية عن البعدين الوطني والدولي للموضوع (A/HRC/15/23، الفقرة 43).
	هاء - المسائل المستقبلية
	75 - في عامي 2005 و 2006، اعتمد الفريق العامل القضايا التالية ليسترشد بها في عمله في المستقبل: (أ) مسألة هامش الحرية المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية في إطار إعمال الحق في التنمية؛ (ب) التدابير والممارسات الجيدة لتعزيز النهج التشاركي القائم على معايير ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظور الذي يراعي نوع الجنس، في تخصيص نفقات القطاع الاجتماعي في الميزانيات العامة؛ (ج) النظر في الخبرات المؤسسية، وجدوى وإمكانية تطوير شبكات الضمان الاجتماعي وسياسات التنمية الاجتماعية الشاملة إلى استحقاقات متسقة مع إعمال الحق في التنمية؛ (د) استطلاع سُبل تعزيز عناصر مثل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية لجعل البيئة التجارية الدولية أكثر استجابة لاحتياجات إعمال الحق في التنمية (E/CN.4/2005/25، الفقرة 55)؛ (هـ) مواصلة النظر في موضوع الهدف الإنمائي 8 الواسع الذي لم يُستوف بعد، والتركيز على هذا النحو على مسائل أخرى يشملها هذا الهدف، كما حددتها فرقة العمل الرفيعة المستوى دون أن تستفيض فيها (كمسألتي عمالة الشباب والدول النامية الجزرية الصغيرة وغير الساحلية)؛ (و) التركيز على المسائل التي اعتبرتها فرقة العمل متصلة بالهدف 8، لكنها لم ترد في الغايات المعروضة فيه (كالهجرة ودور القطاع الخاص وإدارة الشؤون العالمية والمبادرات الإقليمية)؛ (ز) اختيار موضوع جديد لا يمت بصلة إلى الهدف 8 (E/CN.4/2006/26، الفقرة 78).
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
	76 - تشكلّ إقامة شراكة عالمية فعالة من أجل التنمية، تقوم على الاتساق والتنسيق على جميع المستويات في مجال سياسات حقوق الإنسان، أفضل أساس لإعمال الحق في التنمية. 
	77 - وبينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، يلزم بذل جهود جديدة من أجل: (أ) تجاوز الجدالات السياسية التي يسودها الاستقطاب؛ و (ب) حشد الدعم من جهات عامة واسعة النطاق؛ و (ج) تشجيع المنظمات الدولية على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، إدماجاً كاملاً ضمن عملها.

